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 كلمة شكر 

رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية وعلى آله  الحمد لله

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد 

ان واجب الاعتراف بالجميل وأنا على مشارف نهاية كتابة هذا البحث أن أتقدم بجزيل الشكر 

هذا البحث، وعلى لى قبوله الإشراف على إلى الأستاذ الفاضل عبد الواحد القريشي ع

مواكبته الدائمة والمستمرة لكل أطوار البحث، وعلى ما أسداه لي من توجيهات في مختلف 

 مراحل إنجاز هذا العمل.

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه 

م هذا العمل المتواضع وتحملهم عناء القراءة والتمحيص، وصفته، على قبولهم مناقشة وتحكي

رغم انشغالاتهم العلمية، إلا أنهم أبوا إلا أن يشاركوا في مناقشة هذا العمل وإغنائه 

 بتوجيهاتهم وملاحظاتهم القيمة التي ستساهم لا محالة في تجويد هذا العمل واكتمال نضجه.

الذين ساهموا في تأطيرنا وتكويننا طيلة سنوات كما أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الأساتذة 

 سة بماستر القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتيةالدرا

كما لا تفوتني الفرصة لتقديم للشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد بالكثير أو بالقليل في 

 إنجاز هذا العمل.
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 مقدمة

ر التقليديوة المتمثلوة فوي الأمون الأدواممارسوة يعتبر تطوور دور الدولوة بالانتقوال مون    

الحيواة ومواكبوة كول التطوورات تودخلها فوي مختلوف مجوالات إلوى القضاء وحفظ النظام العوام و

السياسووية، محطووة أساسووية فووي توسووع وقيووام الاجتماعيووة وتعرفهووا الحيوواة الاقتصووادية و التووي

 .من جهة ثانية ، وازدياد حاجاتها إلى العقارمن جهة ومؤسساتها عن نشاطهاولية الدولة مسؤ

وانطلاقوووا مووون التعوووديلات الدسوووتورية التوووي عرفهوووا المغووورب ولعووول آخرهوووا التعوووديل 

عمووول بشوووكل كبيووور علوووى مووون  وتقاسوووم المهوووام بوووين الإدارة  1122الدسوووتوري الأخيووور لسووونة 

ر علووى ذلوو  هووو تخصوويص بوواب كاموول المركزيووة والإدارات اللامركزيووة، ولعوول أبوورز مؤشوو

دات الترابيوة فوي ، وهذا ما يؤكد لنا الأهمية التي أصوبح  تحتلهوا هوذه الوحوةللجماعات الترابي

والاجتماعية على صعيد كل جماعة ترابية تكريسا للتوجه الذي ذهوب  قتصاديةالإمهام التنمية 

 فيه المغرب في تبني نظام اللامركزية القائم على الجهوية المتقدمة.

لووى رصوويد ولا يمكوون تحقيووه هووذه الأدوار دون توووفر الدولووة والجماعووات الترابيووة ع   

ة أن العقوار يعتبور هوو اللبنوويوة، حيوث لاع بهوذه الأدوار التنمضوطعقاري كافي يمكنهوا مون الإ

للنهووووول بالتنميووووة  الأساسووووية لإنجوووواز مختلووووف المشوووواريع الاقتصووووادية والبينووووات الأساسووووية

 .والاجتماعيةالاقتصادية 

بالنسووبة للدولووة والجماعووات يحتوول مكانووة وأهميووة قصووو   العقووار وهووذا مووا يجعوول    

رات فوي قطاعوات اسوتثملاسوتقبال الإة وذل  باعتباره عنصرا أساسيا للاستثمار ووعاء الترابي

سووتثمار نميووة، والوعوواء الرئيسووي لتحفيووز الإمختلفووة، فالعقووار هووو عاموول اسووتراتيجي ورافعووة للت

قتصووواد ص الشووغل وهووو محووري ضووروري لعجلووة الإالموودر للوودخل والموووفر لفوورو المنووت 

التجهيووزات الأساسووية فووي هووذا المجووالوالمرتبطووة بتوووفر البنيووات و
1
إذ لا يمكوون إنجوواز أي  .

 مشروع استثماري ولا القيام بأية أشغال دون التوفر على الوعاء العقاري اللازم له.

                                                           
1
، 1122، 5-4الإدارية، عدد مزدوج أحمد حضراني، "الإستثمار العقاري والتحفيزات الجبائية"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم  - 

 .3الصفحة 
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وأموام هوذه الأهميووة والحاجوة المتزايوودة للعقوار فووي تحقيوه الأهووداف الاقتصوادية، وأمووام 

بالبحوث عون ملزموة هوذه الأخيورة ضعف الرصيد العقاري للدولة والجماعات الترابية، تصوب  

 .لأملاي الخاصة للأفراداالطرق الأمثل للاستفادة من 

المحوول لهوا كما هو معلوم أن القانون المتعله بنزع الملكية عمل على تحديد الجهوات و

إحوود  الجهووات التووي الترابيووة لجماعووات افووراد، وفووي هووذا السووياق تعتبوور القيووام بنووزع ملكيووة الأ

   .العامةنزع ملكية الأفراد لتحقيه المنفعة يمكنها 

عورف تطوورا حيوث انتقول مون وضوعية بودوره أن حوه الملكيوة وكما لا يخفى على أحد 

الأحور  مون ، بول وبكول حريوةمطلقا يتصرف فيوه صواحبه مقدسا وظل  فيها حه الملكية حقا 

ذلوو  أنووه كووان محرمووا المسوواو بووه، إلووى وضووعية أصووب  يووؤذي فووي ظلهووا وظيفووة اقتصووادية 

بوورر ، أي أن هووذه الأهميووة لا تطبعووا المشووروعة والمحووددة قانونوواوذلوو  بووالطرق واجتماعيووة، 

 .نزعها عن طرق القانونلابد من  ، بللاء على أملاي الخواص دون رضاهميالاست

سووتفادة موون الملكيووة العقاريووة الخاصووة للأفووراد لا تووتم إلا بموجووب أن الإوهووذا مووا يعنووي 

ج السوواري بهووا العموول، وأي تصوورف خووارالتنظيميووة باتبوواع الإجووراءات القانونيووة والقووانون، و

 الجماعات الترابية قائمة وموجبة للتعويض.مسؤولية الدولة و على إثره القانون تكون

انوو  الملكيووة العقاريووة مقدسووة ومحصوونة موون كوول اعتووداء فلابوود أن توجوود آليووات ولمووا ك

لسولطة العاموة امتيواز اموا يعورف بلقد أعطوى القوانون لوردارة  الإطارللاستفادة منها، وفي هذا 

اهوا صاحبة سلطة وسيادة، بموا فوي ذلو  إمكانيوة فورل القيوود التوي تركالذي يجعلها تتصرف 

ضرورية لخدمة المصولحة العاموة
2
طة والسويادة مسويجة بسوياج إلا أن هوذه الامتيوازات والسول. 

وكوول تصوورف خووارج إطووار القواعوود القانونيووة السووارية المفعووول يعتبوور تعووديا وشووططا  القووانون

ومون ذلو  الاسوتلاء مون قبول  ،ولو تحو  غطواء المصولحة العاموةوجبر الضرر يوجب الإلغاء 

ج إطوار القوانون أو بتجواوز ن العوام علوى عقوارات الغيور إموا خوارشخص مون أشوخاص القوانو

 ذه الأشخاص العامة.الحدود التي يسم  بها القانون له

                                                           
2
سلسلة المعارف -عبد الرزاق أصبحيي، "مظاهر الإخلال بالعدالة العقارية في الاعتداء المادي على العقارات الوقفية"، منشورات مجلة الحقوق - 

 .2، الصفحة 1122، 21القانونية والقضائية، العدد 
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ستعصوي عليهوا الحصوول علوى في الجماعوات الترابيوة عنودما يالمتمثل فالشخص العام 

إلووى طريووه الغصووب، فالمشوورع منحهووا  عوون طريووه الرضووا والاتفوواق تلجووأموووال العقاريووة الأ

مكانية نزع الملكيةا
3

لمواذا يوتم اللجووء ف. وإذا كان سول  مسوطرة نوزع الملكيوة لهوا موا يبررهوا، 

الخواصإلى الاستلاء على ملكية 
4
 ؟

ورغم الحماية التي حظي  بها الملكية العقارية مون طورف جميوع التشوريعات سوواء     

فعلى مستو  التشوريع الودولي نجود العديود مون المواثيوه الدوليوة التوي الدولية منها أو الوطنية، 

 .والسياسيةي المتعله بالحقوق المدنية العهد الدولك ،منح  حماية لحه الملكية العقارية

أما على مستو  التشريع الوطني فنجد حه الملكية العقارية حظي باهتمام كبير مون     

علوى أن  "يضومن  35قبل المشرع المغربي، وهو ما نص عليه الدستور المغربي في الفصول 

القوانون، إذا اقتضو  يمكون الحود مون نطاقهوا وممارسوتها بموجوب إلا أنوه  .القانون حه الملكيوة

ذل  متطلبات التنمية الاقتصوادية والاجتماعيوة للوبلاد. ولا يمكون نوزع الملكيوة إلا فوي الحوالات 

ووفه الإجراءات التي ينص عليها القانون".
5
 

القوانين العادية التي لها ارتباط وثيه بحه الملكيوة نفس المنحى سارتفي    
6
وموادام . 

الملكية ويحميه فهو القادر وحده على تقييد هوذا الحوه والحود مون أن القانون هو الذي يقر بحه 

مداه
7
 . 

                                                           
3
 .462، الصفحة 2221اسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، الطبعة طعيمه الجرف، القانون الإداري، در - 

4
 تختلف الأسباب التي تعتمدها الجماعة في محاولة منها لتبرير تصرفها المخالف لكن تبقى النتيجة واحدة. - 

5
(، الجريدة الرسمية عدد 1122يوليوز  12) 2431من شعبان  12صادر في  2.2222الدستور المغربي، الصادر بموجب ظهير شريف رقم  - 

5264. 
6
 يمكن في هذا الإطار الإشارة إلى بعض النصوص القانونية التي كرس  الحماية لحه الملكية العقارية  - 

لكية لأجل المنفعة العامة المتعله بنزع الم 2.22( بتنفيذ القانون رقم 2221مايو  6) 2411من رجب  22صادر في  2.22.154ظهير شريف رقم  -

ن  المنفعة والاحتلال المؤق ، نجده ينص  " إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعل

 العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبه الكيفيات المقررة في هذا القانون".

 منه على أن  "لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. 13مادة مدونة الحقوق العينية نجد ال -

المتعله بمدونة  32.12لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفه الإجراءات التي ينص عليها القانون ومقابل تعويض مناسب"، القانون رقم 

(، الجريدة الرسمية عدد 1122نوفمبر  11) 2432من ذي الحجة  15، الصادر في 2.22.222 الحقوق العينية الصادر بموجب الظهير الشريف رقم

 .5522، الصفحة 5222

منه على  "لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة  21ظهير المتعله بالتشريع المطبه على العقارات المحفظة حيث تنص المادة  -

 ا العمل في مجال نزع الملكية"، العامة ووفه القوانين الجاري به
7
نية فاطمة مزين، التخطيط الحضري بين إكراهات التنمية وحماية الملكية الخاصة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية العلوم القانو -

 .11حة ، الصف1124-1123والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، السنة الجامعية 
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عوودم و علووى قدسووية حووه الملكيووةه المقتضوويات القانونيووة التووي تؤكوود طبعووا ورغووم كوول هووذ        

 منفعة العامة.الذي ينظم إجراءات نزع الملكية لأجل ال المساو بها إلا بموجب القانونجواز 

مشواريع التنميوة الاقتصوادية لإقامة ورغم أن المشرع حدد مسطرة نزع ملكية الخواص         

، إلا أن هذه الأخيرة عادة ما تضرب نصوص القانونيوة الجماعية والاجتماعية من قبل الإدارة

يودها علوى أمولاي ضوع وتعورل الحوائط ستفادة منها بطة بقدسية حه الملكية وطريقة الإالمرت

ريعووة الاسووتعجال وغيرهووا موون المبووررات، وهووذا مووا ذالمصوولحة العامووة وفووراد تحوو  غطوواء الأ

 يسمى بالاعتداء المادي على الملكية العقارية للأفراد.

دون فووراد الأعلووى أموولاي يوودها إلووى الطوورق القانونيووة ووضووع الجماعووة إن عوودم لجوووء 

ثوار تونعكس بشوكل سولبي علوى الوضوعية آقانونية المنظمة لذل  يترتب عنه سلوكها للمساطر ال

 بالإضوافة يشوكل قودكموا ، على عاته الجماعة بصفة عاموة والتنمية الملقاةالمالية والاقتصادية 

 القوانوني ننويمتهديودا للأالاسوتثمارية،  والأنشوطة العاموة الماليوة علوى السولبية الانعكاسوات إلى

 .القضاء في المواطن ثقة وتراجع والقضائي

الاعتداء المادين إ       
8
مون الممكون يكلف الجماعة المعتدية مبالغ مالية كبيرة كان من جهة  

 تبيحهواالامتيازات التي من يحرمها ، كما نزع الملكيةزمة للو احترم  المسطرة اللاتجاوزها 

لها القوانين المنظمة لطريقة استفادة الجماعات من الأملاي الخاصوة للموواطنين، وأيضوا عودم 

 ثانية. ل التنمية المراد تحقيقها من جهةاحترام القانون يعرق

منتشورة بشوكل كبيور فوي  ظواهرةعلى الأملاي العقارية ظاهرة الاعتداء المادي  أصبح        

وما يؤكود هوذا الارتفواع هوو التقوارير الدوريوة التوي تصودر عون مؤسسوات  ،الإدارات المغربية

                                                           
8
 تتحقه نظرية الاعتداء المادي بتوافر ثلاث شروط أساسية وهي  - 

 أن يكون العمل الذي تقوم به الإدارة عملا ماديا؛ -

 أن يرتكب أثناء القيام بعمل مادي خطأ جسيم؛ -

 أن يقع الاعتداء على حرية فردية أو عقار مملوي لأحد الأفراد. -

الملكية من خلال دعاو  الاغتداء المادي  محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط"، مجلة المحاكم الإدارية،  أنور شقروني  "الحماية القضائية لحه

القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيه المصلحة العامة، أشغال ندوة علمية منظمة بشراكة بين وزارة العدل وجمعيات هيئات 

 .22، الصفحة 1122د خاص، يناير المحامين بالمغرب، العدد الخامس  عد
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الحكامة الجيدة بوالمغرب
9
تحتول مرتبوة متقدموة القضوايا ذات الطبيعوة العقاريوة  أنالتوي تؤكود  ،

  .الإداريةضمن القضايا التي الإدارية التي تختص بالبث فيها المحاكم 

بعض الإدارات نتيجوة وعيهوا بالنسوبة لو  قود تراجعوظاهرة الاعتداء المادي إذا كان  و

بالنسووبة للجماعووات يختلووف بموود  خطورتهووا وشوول يوودها عوون القيووام بووأي نشوواط، فووإن الأموور 

ولهوذا سووف ، الاعتوداء المواديهذه الأخيرة الفضاء الخصب لظواهرة أصبح  ، حيث الترابية

 ا البحث.نقتصر على دراسة الاعتداء المادي الذي تقوم به الجماعات الترابية في هذ

 الإطار المفاهيمي

إن مسووألة تحديووود البنيوووة المفاهيميوووة لا تقووول أهميوووة عووون بووواقي العناصووور الأخووور  التوووي         

، باعتبار أن ضبط وتحديد المفاهيم الأساسية التي يدور حولهوا تتضمنها مقدمة كل بحث علمي

بمثابة مدخل لضبط وحصر كل موضووع مهموا كوان، خصوصوا أن  الموضوع يمكن إعتبارها

 الاتفاق بعد على تعريف موحد لها. بعض المفاهيم لم يتم

 حاول أن نقف عند بعض المفاهيم الأساسية تباعا  سن

باعتباره مفهوم مركزي في هذا الموضوع، طبعا وكموا لا يخفوى  المادي الاعتداء مفهوم       

أدق النظريات وأعقودها، وموا  من وتعتبر نظرية هي القضاء الفرنسيعلى أحد أن أصل هذه ال

، كانو  هنواي محواولات ذل  هو تباين التعريفات التوي أعطيو  لنظريوة الاعتوداء الموادييؤكد 

الواضوو ،  والاغتصووابلتحديوود المقصووود بهووا، لقوود أوضوو  "لافرييوور" أن  "الخطووأ الفوواح  

الحقووق الفرديووة يجورد القوورار مون كول صووفة إداريوة ويهووبط بوه إلووى والإعتوداء دون حوه علووى 

درجة الإعتداء"
10

، أموا الفقوه المغربوي أمثوال "أموال مشورفي" علوى أنوه كول عمول لا صولة لوه 

مطلقووا بتطبيووه نووص قووانوني أو تنظيمووي، أو حتووى بإحوود  الصوولاحيات المسووندة لووردارة، فهووو 

                                                           
9
الثانية من حيث عدد الشكايات المعروضة على مؤسسة  أن القضايا العقارية احتل  الرتبيةجاء في تقرير لها  حيث الوسيط.خصوصا مؤسسة  - 

، ومن أبرز قضايا هذه الفئة نجد عدم التعويض عن نزع ملكية العقارات 1125في المائة مقارنة بسنة  21الوسيط حيث ارتفع عدد القضايا بنسبة 

 .12، الصفحة 1122نة ، الصادر س11وقضايا الاعتداء المادي، تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة برسم سنة 
10

 .25، الصفحة 1114دمشه، الطبعة الأولى -برهان خليل زريه، نظرية فعل الغصب الإعتداء المادي في القانون الإداري، المكتبة القانونية - 
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داريووة يمكون إدراجووه ضومن ممارسووة السوولطة العمول الووذي لا يمكون اعتبوواره عمولا ذي طبيعووة إ

الإدارية
11
. 

جمع أثر، حسب معجم المعاني هو مصطل  شائع بشكل كبيور فوي مجوال   مفهوم الآثار        

ثار الذي يبحث فوي بقايوا العموران ودلالتهوا ريخية، حيث هناي علم يسمى علم الآالدراسات التا

 والمخلفات الأثرية القديمة.

"، سونحاول الوقووف عون الموادي  لاعتوداءلثوار الماليوة والاقتصوادية " الآارتباطا بموضووعنا 

 المادي على مالية الجماعة وكذا آثارها الاقتصادية. الاعتداءثار مخلفات وآ

 أهمية الموضوع

أهمية بالغة، سواء العلميوة  ديلية والاقتصادية للاعتداء المايكتسي موضوع الأثار الما

 منها أو العملية.

ثوار الماليوة والاقتصوادية الوقووف علوى الآ لهوذا الموضووع تكمون فوي العلميةة فالأهمية

للقووانون وانعكاسووها الجماعووات الترابيووة معرفووة موود  خطووورة عوودم احتوورام ل، للاعتووداء المووادي

 .مردوديتها وحسن تدبيرها على

تتجلى أساسا في تراجع دور الجماعات الترابيوة عون القيوام  للأهمية العمليةأما بالنسبة 

 .ا بسبب المشاكل المترتبة عن الاعتداء المادية المنوطة بهبالمهام التنموي

نبووع موون المكانووة التووي يحتلهووا المووال العووام وماليووة توعمومووا فووإن أهميووة هووذا الموضوووع 

الأساسوي فوي المحوري المهوم والجماعات الترابية علوى وجوه الخصووص، باعتبارهوا العنصور 

برمجوووة المشووواريع الاسوووتثمارية وبلورتهوووا علوووى أرل الواقوووع، وبالتوووالي فالبحوووث فوووي هوووذا 

 .ت التي تؤذي إلى هدر المال العامالموضوع هو بحث في بعض الاختلالا

 

 

                                                           
11

 .221، الصفحة 1126، 25زهير العمراني، نظرية الاعتداء المادي في التشريع المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد  - 
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 أسباب اختيار الموضوع

ترسوانته أمام التطورات التي عرفها المغرب علوى مسوتو  منظومتوه القانونيوة وتجديود 

،223.24القانونية والسعي وراء جعل القوانين خصوصا القانون التنظيمي للجماعات رقوم 
12
 

وكووذا مرسوووم الصووفقات العموميووة، قووانون نووزع الملكيووة، فووي خدمووة التنميووة وجعلهووا الهوواجس 

الأكبور، وأموام الإخفاقووات التوي تتخووبط فيهوا العديوود مون الجماعووات الترابيوة، تطوور  العديود موون 

المنشوودة وتخوبط العديود مون الجماعوات الأهوداف الاستفهام حول أسباب عودم تحقيوه  علامات

لأهوداف لات ل دون تحقيوه الجماعوفي المشاكل سواء المالية أو الاقتصادية، الأمور الوذي يحوو

 نتظارات الساكنة.الاستجابة لاالملقاة على عاتقها و

، حيوث جواء فووي الحكاموةفوي سوياق التقوارير الدوريوة التوي تصودرها مؤسسوات وكوذل  

بلغ  تداء المادي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن نسبة مبالغ الأحكام المتعلقة بقضايا الاع

1126برسم سنة  من مجموع القضايا في المائة 31حوالي 
13
 . 

دوافوع ذاتيوة تتبواين موا بوين أسوباب عودة عملية اختيار كل موضووع تكوون ورائهوا ن إ  

 ر  موضوعية.خوأ

 للدوافع الذاتية تتمثل في بالنسبة 

العديوود موون الدراسووات والأبحوواث التووي أنجووزت كلهووا قوود تناولوو  دعووو  بووالنظر لكووون 

الدراسوة الاعتداء المادي من جانب دور القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية، فإن هوذه 

العوام، ومحاولوة  ستكون لا محال محاولة لرصد انعكاسات دعو  الاعتداء المادي علوى الموال

كوذل  رغبوة ، وفي هذا الشوه سد الفراغ الذي تعرفه المكتبة الوطنية وكليات الحقوق بالمغرب

، وهذا من طبيعوة الحوال موا كبير بمجالات التنمية في المغرب الخول في موضوع له ارتباط

 يفسر اختياري لهذا الموضوع.

 أما بالنسبة للدوافع الموضوعية يمكن إيجازها في 

                                                           
12

، الجريدة الرسمية عدد 22324(، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 1125يوليوز  2) 2436رمضان  11الصادر في  2.25.25الظهير الشريف رقم  - 

6321. 
13

 .262، الجزء الأول، الصفحة 1122- 11126تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي  - 
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موضوووع الأثووار الماليووة والاقتصووادية لوودعو  الاعتووداء المووادي وتوودابير مواجهتهووا ن إ

وبالتووالي فووإن اختيووار ، وتووداخل مجموعووة موون العناصوور فيووه هيتميووز بتشووعب وتشوواب  مجالاتوو

وبوواقترا  بعووض ل التووي تحووول دون تحقيووه التنميووة، دراسووة العراقيوولمحاولووة الموضوووع هووو 

 من ظاهرة الاعتداء المادي على الملكية العقارية. التدابير التي قد تساهم في الحد 

 صعوبات البحث

لا يخلو من الصوعوبات التوي قود تعتورل الباحوث كل موضوع كيفما كان نوعه وقيمته 

وبالطبع فالموضوع الذي نحن بصدد تناولوه يكتسوي صوعوبات عودة، فهوو وهو بصدد إنجازه، 

الملكيوة  علوىاجتمواعي، لكوون الاعتوداء الموادي وإذن يتقاطع فيه بين موا هوو اقتصوادي، موالي 

 ، بول تتجواوزهعنود جبور الضورر الوذي لحوه المتضوررينلا يتوقوف  جماعوةالعقارية من قبل ال

كموا لووو أنهوا فووي وضووعية  تعمود إلووى القيوام بتصوورفات أخور ، موون صووفقات عموميوة وغيرهوواو

 سليمة إزاء قانون نزع الملكية.

 الإشكالية 

عرفهوا المغورب أنوه لوه ترسوانة قانونيوة تنويط بالجماعوات الترابيوة من المفارقات التي ي 

مهام محورية في تحقيوه التنميوة الاقتصوادية والاجتماعيوة، لكون علوى أرل الواقوع نجود هاتوه 

دورهووا لازال مقتصوورا بالنسووبة  طووور القووانوني، كووون أنالوحوودات الترابيووة لووم تواكووب هووذا الت

ن مسوألة عودم راجع إلى ضعف الموارد الماليوة، كموا أت الإدارية، وذل  للجماعة على الخدما

وقيامهووا بالاعتووداء المووادي،  للمسوواطر القانونيووة التووي تخولهووا عوودة امتيووازات جماعووةاحتوورام ال

يرتب عدة أثار، ومنه تتمحور إشكالية الموضووع فوي البحوث عون الأثوار الماليوة والاقتصوادية 

 .المادي الاعتداءوالتدابير الكفيلة لمواجهة مخاطر  للاعتداء المادي

 تتمثل في:وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية 

 ماهي الأثار المالية للاعتداء المادي؟ -

 ماهي الاثار الاقتصادية للاعتداء المادي؟ -

 ما هي تدابير مواجهة مخاطر الاعتداء المادي؟ -
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 لال الفرضيات التالية هذه الأسئلة نجيب عنها من خ

 فرضيات البحث

 انطلاقا من الإشكالية التي يتمحور الموضوع حولها، نطر  الفرضيتين التاليتين 

نفتوورل موون خلالهووا أن عوودم سوول  مسووطرة نووزع الملكيووة والقيووام  الفرضةةية الأولةة :

بالاعتداء المادي يساهم فوي تجواوز بعوض العراقيول التوي تونص عليهوا القووانين المتعلقوة بنوزع 

، ممووا سيسوورع فعوول الاعتووداء الموواديالملكيووة حسووب تبريوورات بعووض الجهووات التووي تقوودم علووى 

 زها من قبل الجماعات الترابية.عملية إنجاز المشاريع الاقتصادية المزمع إنجا

المسووطرة  الجماعووة الترابيووة فووي كووون أن عوودم احتورام اتتجلووى أساسوانيةةة: ثالفرضةية ال

عوون الحمايووة والامتيووازات التووي الجماعووة يمكوون اعتبوواره بمثابووة تنووازل  لنووزع الملكيووة، اللازمووة

 بتراب الجماعة. ها القانون، ويهدد مسار التنميةيخول

 المنهج المعتمد

أجوول بلوووغ أهووداف البحووث العلمووي والإجابووة عوون الأسووئلة التووي تثيرهووا إشووكالية  موون

الناتجوة المبوالغ ة تراكم طلاع على حقيقستعانة بمنه  علمي يمكننا من الاالموضوع، ينبغي الا

)نتيجوة عودم في الماضي عن تراكم الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية 

)موون خوولال محدوديووة المشوواريع التووي تقوووم بهووا الجماعووات  فووي الحاضوور نعكاسووهاواالتنفيووذ(، 

 في المستقبل.مواجهة ظاهرة الاعتداء المادي على الملكية العقارية وأفاق  الترابية(،

ولدراسووة الموضوووع ومحاولووة الإحاطووة بووه موون كوول جوانبووه، يقتضووي الاعتموواد علووى 

الات العلميووة المختلفووة، تفكيوو  أو تركيبووا، أو الموونه  التحليلووي الووذي يقوووم علووى دراسووة الإشووك

 تقويما.

لي في عمليات ثلاث قد تجتمع كلها، أو بعضها فوي وعلى العموم يتلخص المنه  التحلي

المنطقوي للبحوث العلموي،  الترتيوبالعمل الواحد، وقد تنفرد إحداها ببنواء البحوث، وهوي حسوب 

   التفسير، النقد، والاستنباط.
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الموونه  الاسووتدلالي موون خوولال الانطوولاق ظوواهرة مسوولم بهووا )ارتفوواع كمووا سوونعتمد علووى 

القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي(، لنصول عبور مراحول هوذا المونه  إلوى الآثوار المترتبوة عون 

ظاهرة الاعتداء المادي
14
. 

 خطة البحث         

الشسوواعة وتشووعب إشووكالياته ومواضووعه التووي يثيرهووا، موون يتميووز هووذا الموضوووع بنوووع 

 الأمر الذي يفرل علينا تقسيمه إلى فصلين أساسين 

ثووار الماليوووة والاقتصووادية للاعتوووداء تحوو  عنووووان الآ الأولالفصةةةل سوويكون موضوووع 

ن المحوور ثار الماليوة للاعتوداء الموادي، فوي حويحيث سيكون محور منه مخصص للآالمادي، 

الجماعوة فوي إطوار الاعتوداء ثار المالية للتصورفات التوي تقووم بهوا الثاني سيكون موضوعه الآ

 .المادي

الموادي، وقود تناولنوا فوي  عتوداءالاسيكون موضووعه تودابير مواجهوة  الثاني لالفصأما 

محور منه للتدابير القلبيوة التوي باتخاذهوا يمكون أن تتجنوب الجماعوات أعموال الاعتوداء الموادي 

ور ثواني توم الحوديث عون ومع المبالغ المالية المترفعوة المحكووم بهوا لصوال  الأفوراد، وفوي محو

التوودابير البعديووة لمواجهووة الاعتووداء المووادي، أي بعوود حوودوث واقعووة الاعتووداء المووادي وصوودور 

 الأحكام القضائية التي تلزم الجماعات بأداء التعويض اللازم.
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 20، الصفحة 5102أحميدوش المدني، الوجيز في منهجية البحث القانوني، دون دكر المطبعة، الطبعة الثالثة  - 
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 المالية ثارالآ: الأول الفصل

المادي للاعتداء والاقتصادية  



13 
 

 المادي للاعتداء والاقتصادية المالية الآثار: الأول الفصل

تعرف العديد من الجماعوات الترابيوة مشواكل ذات طوابع موالي تتجلوى فوي ضوعف المووارد      

من جهة وارتفاع النفقات الاستهلاكية الكلاسيكية
15

الجماعوة فوي تكوون .وأموام هوذه الإشوكالات 

 حد من قدرتها على النهول بالتنمية.توضعية صعبة 

ته وعناصوره، وتودبير الشوأن العوام التدخل التنموي للجماعات الترابية تختلف مجالان إ

هدف بالأسواو لتلبيوة حاجيوات السوكان وتنميوة الجماعوة والرفوع مون قودراتها الاقتصوادية مون ي

خوولال إيجوواد وتهيئووة الظووروف والبنيووات الأساسووية لرفووع مسووتو  عووي  السووكان واسووتقطاب 

الجماعووة الاسووتثمارات التنمويووة لتووراب
16
كمووا أن ذلوو  لا يمكوون تحقيقووه دون الأسوواو المووالي  . 

لتنمية ترابيوة تقووم بشوكل واضو  علوى طريقوة تعبئوة وتنسويه المووارد والإمكانيوات والطاقوات 

الأمثوول والملائووم  الإطووارالتووي تتوووفر عليهووا الجماعووة، موون منطلووه اعتبووار الجماعووات الترابيووة 

للتنمية الترابية
17
. 

مكانة هامة في التنظويم اللامركوزي، فولا يمكون أن تحتل مالية الجماعات ما يجعل هذا و        

الاجتماعيوة، إلا إذا تووفرت علوى مووارد ماليوة كافيوة، قتصوادية وأي تقودم فوي التنميوة الإتحقه 

يفقد هذه الجماعوات دورهوا في ظل ضعف موارد مالية العديد من الجماعات الترابية  هحيث أن

تقتصر على القيام بدور التسيير فقط دون لعب أدوراها التنمويةالتنموي وبذل  
18

، إضافة الى 

 التوودبيرذي تعرفووه ماليووة العديوود موون الجماعووات الترابيووة نجوود كووذل  سوووء التسوويير والضووعف الوو

 .المالية الإداري بحسن أو بسوء نية يكلفها الكثير من الموارد

بامتيوازات السولطة العاموة للسوهر  وإذا كان المشرع المغربي أعطى لردارة ما يعورف 

على اضطلاع مرفه عمومي معين بانتظام واضطراد واتخاذ التدابير اللازمة لذل ، فوإن هوذا 

                                                           
15

 .1122الدار البيضاء، الطبعة الثالثة -يراجع في هذا الإطار كريم لحرش، تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب، مطبعة النجا  الجديدة - 
16

 - DENAULT Yvon: «les pouvoirs d’intervention des municipalités dans le domaine économique» bulletin 

municipal. Volume 22 n° 22. Octobre. Décembre 2002 ; PAGE 141. 
17

لردارة المحلية والتنمية، عبد اللطيف بروحو، مالية الجماعات الترابية المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية  - 

 .311، الصفحة 1122، السنة 21سلسلة مواضيع الساعة، العدد 
18

غرب، نبيلة أقنين، إلياو أرده، التدبير المالي ودوره في الارتقاء بالجماعات الترابية  حالة جماعة القصر الصغير )إقليم الفحص أنجرة( الم - 

 .25، الصفحة 1112الأكاديمية، المجلد الثاني، العدد الأول  مجلة نوميروو



14 
 

لا يعني تحررها من أية قيود أو شكليات التي يفترل فيها احترامها، وإلا كان  تصرفاتها
19
 ،

حيووث تعموود الإدارة  و أحوود صووورها،عتووداء المووادي هووقووانون ومنعدمووة، ولعوول أن الإخارجووة ال

الجماعات الترابية فوي العديود مون الحوالات إلوى الاسوتلاء علوى الأمولاي الخاصوة للموواطنين و

 الاحتلال المؤق .خاصة بنزع الملكية ودون سلوي المسطرة ال

بأعمال خارجة عون القوانون بالاسوتفادة مون الأمولاي  الجماعية إذا كان  تقوم الإدارة   

رغم القرارات التي تكون غالبوا لصوال  الأفوراد فوإن ذلو   على القانون،خاصة للأفراد حيادا ال

 قوق الافراد وحماية المال العام.يضع القضاء الإداري أمام إشكالية الموازنة ما بين ح

 عدم احترام مسطرة نزع الملكية ل الآثار الماليةالمبحث الأول: 

قتصووادية والاجتماعيووة وريووا وحيويووا فووي تحقيووه التنميووة الإيلعووب العقووار دورا مح     

والتنميووة المسووتدامة بشووكل عووام فووي شووتى المجووالات، وذلوو  باعتبوواره الأرضووية الأساسووية التووي 

تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات
20
. 

أمام إنجاز وترجمة هوذه المشواريع علوى أرل الواقوع يحتواج  الذي يبقى التحدي إلا أن

للوعوواء العقوواري الوولازم لإنجوواز البنيووات التحتيووة والمرافووه العموميووة، ونظوورا لغيوواب البرمجووة 

فوي حاجوة للبحوث  الجماعوة كون، توالضبط الدقيه لحاجيات الدولة والجماعات الترابية للعقار

 م. عن آليات لتوفير الوعاء العقاري اللاز

لها حوه اللجووء بصوفة اسوتثنائية إلوى نوزع ملكيوة العقوارات مون  إذا كان  الجماعات و 

أجل المنفعة العامة، فإنها تبقى ملزمة بسلوي المساطر القانونية المنصوص عليها فوي القوانون 

زع الملكيةالمتعله بن
21

بعوض تعمود ، حيوث الحوالاتيتحقه في العديد من  لا ، وهو الأمر الذي

الإهمووال وتعقوود المسووطرة سووتعجال وتحوو  دريعووة الإالجماعووات الترابيووة أحيانووا إن لووم نقوول كوول 

ضوافة إجراءات المسطرية أو الجهل بهوا، وطولها لأسباب مختلفة كتهرب الإدارة من اتباع الإ

لى الحسوابات السياسوية، وجهول شوريحة عريضوة مون الموواطنين وعودم قودرتهم وخووفهم مون إ

                                                           
19

 .21، الصفحة 1122، 2عبد الواحد القريشي، المرجع في النشاط الإداري المغربي، سلسلة إضاءات في الدراسات القانونية، العدد  - 
20

والادارية، عدد خاص بالقانون العقاري والتوثيه فبراير  عبد الغني بلغمي، "الأمن القانوني والعقاري"، مجلة المنارة للدراسات القانونية - 

 .22، الصفحة 1111
21

محمد الز كراوي، "فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة الاعتداء المادي"،  - 

 .14، الصفحة 1126، 22مجلة منازعات الأعمال، العدد 
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فراد الخاصة دون أي سند قوانوني تحو  دريعوة المنفعوة ة، إلى احتلال أملاي الأاة الإدارمقاض

العامة
22
أعمالا تعد اعتداء على القانون 

23
.   

 الناتج عن الاعتداء المادي ارتفاع مبلغ التعويضل: المطلب الأو 

علووى الاثووار المترتبووة عوون عوودم منووه  (الفقوورة الأولووى)سوونتناول فووي هووذا المطلووب فووي 

موون امتيواز التعووويض فوي إطووار نوزع الملكيووة، ثوم فووي )الفقورة الثانيووة( سونتوقف عنوود الاسوتفادة 

 تنازل الجماعة بفعل الاعتداء على امتياز المساهمة المجانية والتعويض عن فائض القيمة.

 الاستفادة من امتيازات قانون نزع الملكية وأثارها المالية  معدالفقرة الأول : 

لقود شوكل  الماليوة العموميوة
24
بوالمغرب إحود  الركوائز المحوريوة التوي راهنو  عليهووا  

الدولووة والجماعووات لمواجهووة التحووديات والإكراهووات وبلوووغ الأهووداف الاسووتراتيجية المسووطرة 

على مستو  الميادين الاقتصادية والاجتماعية
25
. 

إذا كووان التعووويض فووي إطووار قووانون نووزع الملكيووة يخضووع لمجموعووة موون الضوووابط 

المنفعوة العاموة والاحوتلال مون قوانون نوزع الملكيوة لأجول  11المبادئ المشار إليها في الموادة و

.المؤق 
26
 

، لتقودير التعوويضالقواعد العامة عتداء المادي يتم وفه المبادئ وفإن التعويض عن الا

كما أن التعويض عن الاعتداء المادي
27
التي يخضع لهوا التعوويض الزمنية لا يخضع للمعايير  

عن نقل الملكية بل يخضع لضوابط المسؤولية ومبادئ تقدير التعويض عن الضرر.
28
 

                                                           
22

الإشكاليات العملية والحلول القضائية مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى -ن، الاعتداء المادي على الملكية العقاريةأحمد أجعو - 

 .35، الصفحة 1125
23

القضائي في  تعد قضايا الاعتداء المادي على الملكية العقارية من بين القضايا التي أثارت جدلا واسعا بين الفقه والقضاء، ولعل الاختصاص - 

قر العمل القضائي النزاعات التي تنشأ نتيجة اعتداء الإدارة على الأملاي العقارية أكثر الإشكاليات التي عرف  تباينا ما بين القضاء والفقه قبل أن يست

ياء الدياز، إشكالية الاختصاص على الاختصاص للبث في قضايا الاعتداء المادي لصال  المحاكم الإدارية، للتوسع أكثر يراجع في هذا الإطار، لم

 .152إلى الصفحة  112، الصفحة من 1122، السنة 4في إطار دعو  الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة"، مجلة القانون المدني، العدد 
24

 مالية الجماعات الترابية يتفرع عن المالية العمومية كل من القانون الضريبي، مالية المؤسسات العمومية، مالية الدولة، وكذا - 
25

، 1111سعيد باعوين، "الحكامة المالية بالجماعات التربية  واقع وأفاق"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، السنة  - 

 .125الصفحة 
26

ير محقه لكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غيجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقه الناشئ مباشرة عن نزع الم على أن " 11تنص المادة  - 

 أو محتمل أو غير مباشر؛ 

 زةيحدد قدر التعويض حسب قمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراو والتحسينات المنج -

 لعامة المعين للأملاي المقرر نزع ملكيتها؛دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة ا-

 التي ستنزع يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاي -

 تظهر منذ صدور مقرر التخليملكيتها، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي  -
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لا يقتصور فقوط علوى تنوازل الإدارة عون هذا ومون نتوائ  عودم احتورام مبودأ المشوروعية 

، ذلو  أن القضواء امتيازات التي خصها المشرع بل يعد سبيل من سبل النفواد إلوى الموال العوام 

تعوويض عون  ،ية المعتد  على ملكيتوه الاسوتفادة مون تعويضوينالإداري كرو توجه مفاده أحق

الاعتداء المادي على الملكية، وآخر مون الحرموان مون الاسوتغلال وفووات الكسوب
29

، وهوذا موا 

حكم للمحكمة الإدارية بالرباط  أن "يتم تحديد التعويض عن فقودان رقبوة الملو ، متوى  في جاء

تبووين أنووه يسووتجمع كافووة الشووروط القانونيووة و اسووتند إلووى عناصوور المقارنووة المعتوود بهووا كأسوواو 

لوى التعوويض عون الحرموان مون كوذا طبيعوة العقوار وموقعوه، إضوافة إلتحديد قيمة التعوويض و

.إثبات الحرمان من الاستغلال و فوات الكسبالاستغلال مع وجوب 
30
 

التي  2222غش   4الصادرة بتاريخ وهذا ما تؤكده محكمة النقض في إحد  قرارتها 

العمول يكتسوي صوبغة  قرار بالاحتلال المؤقو  أصوب  هوذاتقضي بأن "الإدارة عندما اتخذت ال

طبقووا للقواعوود العامووة وقوو  إنجووازه كمووا يحووه للمتضوورر المطالبووة بووالتعويض الاعتووداء المووادي 

، لا يتقيد بالمقتضيات المنصووص عليهوا فوي قوانون نوزع الملكيوة"والمتعلقة بالمسؤولية الدولة 

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة القانون الواجب تطبيقه عرف  اختلافا كبيرا بوين الفقوه والقضواء 

قبل أن يتم حسم الأمر
31
 

نوزع إلا رضواء أو موضووع الكما أنه لا يحه للجهة نازعة الملكية أن تحووز العقوار    

قضوواء بموجووب أموور مسووتقل يووأذن لهووا بالحيووازة، وبعوود أن تووؤدي لصوواحب الأرل أو تووودع 

                                                                                                                                                                                     
مختصين في الشؤون العقارية، وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى  ما تعتمد المحكمة في تحديدها للتعويض عن الاعتداء المادي عدة أسس من بينها  موقع العقار مواصفاته، مستعينة بالخبرة من قبل الخبراء ال -27

مترا مربعا يوجد بموقع ذا أهمية استراتيجية من الناحية التجارية و السكنية، ويشكل  324على تقرير الخبرة الذي أبان أن الجزء المقتطع من العقار البالغ مساحته يلي  "حيث إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت 

ريين بشأن البيوع العقارية، تكون قد أبرزت عناصر الضرر الموجبة للتعويض..."، قرار المجلس جزءا من المحطة الطرقية التي أقامها المجلس البلدي، وأن الحبير قام بالبحث الميداني والاتصال بالمنعشين العقا

 .212، 1123لى الرباط، الطبعة الأو -، أورده المصطفى التراب، القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية، مطبعة الأمنية1112/1/4/312في الملف الإداري عدد  1121/12/16الصادر بتاريخ  21الأعلى عدد 

28
سلسلة فقه -"، منشورات مجلة الحقوق2.22محمد القدوري، "مسطرة المطالبة بالتعويض عن نقل الملكية والاعتداء المادي في إطار القانون  - 

 .22، الصفحة 1122، 2المنازعات الإدارية، العدد 
29

 .234، الصفحة 1126، السنة 21ية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد عبد الغاني علامي، "الحماية التشريعية للمال العام"، المجلة المغرب - 
30

، أورده عبد الغاني علامي، الحماية التشريعية للمال 2211.12، ملف رقم 15/12/1121، بتاريخ 2242حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم  - 

 . 234العام، مرجع سابه، الصفحة 
31

عتداء المادي تضاربا فقهيا بين اتجاهين أساسين، أحدهما يدافع يقضي بكون أن قواعد القانون الخاص هي عرف  إشكالية التعويض عن الا  - 

العام هي الواجبة التطبيه   الواجبة التطبيه، واتجاه آخر يدافع عن طر  آخر وهو الذي كرسه العمل القضائي والذي يدافع عن كون قواعد القانون

 ، 211الصفحة مرجع سابه، الإشكالات العملية والحلول القضائية،  –لى الملكية العقارية الإعتداء المادي ع أحمد أجعون،
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إلا اعتبور أي تصورف منهوا قبل اللجنوة المعنيوة لهوذا الغورل ولصالحه التعويض المقتر  من 

لصاحب العقار المطالبة بتعويض عنه.على العقار اعتداء ماديا يخول 
32
 

وتخضع عملية تقدير عن الاعتداء المادي لمجموعة من القواعد التي انشأها القضاء    

 الإداري 

 : التعويض عن الحرمان من الاستغلال والتعويض عن فقدان الرقبة أولا

عقووار لقوود سووار العموول القضووائي المغربووي علووى أنووه فووي حالووة قيووام اعتووداء مووادي علووى 

مملول  لأحد الأفراد فإن ذل  يوؤدي إلوى اسوتحقاق صواحب العقوار موضووع الاعتوداء الموادي 

.لتعويض عن الحرمان من الاستغلال إلى جانب التعويض عن فقدان الرقبة
33
 

ويسووتفيد صوواحب العقووار موضوووع الاعتووداء المووادي موون تعووويض عوون الحرمووان موون 

إلا في الفتورة الفاصولة بوين وضوع الإدارة يودها  الاستغلال كما استقر العمل القضائي على ذل 

  العقارلاريخ إقامة المنشأة العامة على تعلى العقار الى غاية ت
34
. 

كمووا أن العموول القضووائي لمحكمووة الوونقض قوود اسووتقر علووى أنووه لموون  التعووويض علووى 

الحرمووان موون الاسووتغلال اشووترط  علووى بالإضووافة إلووى بيووان الفتوورة التووي يتحقووه فيهووا، إثبووات 

نوعية وطبيعة الاستغلال الذي حرم منه المعني بالأمر
35
. 

: التعةةويض عةةن الاعتةةداء المةةادي متوقةةد علةة  تحديةةد تةةاري  وضةة  اليةةد علةة  ثانيةةا

 العقار 

يجووب علووى المتضوورر إثبووات توواريخ وضووع اليوود علووى عقوواره للحكووم بووالتعويض لووه عوون 

الحرمان من الاستغلال
36

. وهذا ما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء "وحيث إنوه 

نوووفمبر  1وأن كووان موون الثابوو  موون أوراق الملووف أن توواريخ تقييوود مشووروع نووزع الملكيووة هووو 

                                                           
32

 .26"، الصفحة 2.22محمد القدوري، "مسطرة المطالبة بالتعويض عن نقل الملكية والاعتداء المادي في إطار القانون  - 
33

، مطبعة المعارف الجديدة، مرجع سابه، الصفحة -العملية والحلول القضائيةالإشكالات  –أحمد أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية  - 

234. 
34

 .11، الصفحة 1121، 26عبد العتاق فكير، "الاعتداء المادي على الملكية العقارية  الاشكالات والحلول"، مجلة الملف، العدد  -  
35

، وراد ضمن تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية، الصادر 13/231د في الملف الإداري عد 1114/21/11الصادر بتاريخ  226القرار عدد  - 

 .233، الصفحة 1122سنة 
36

 .232الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مرجع سابه، الصفحة  –أحمد أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية  - 
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، فإنه لم يثب  للمحكمة تاريخ وضع اليد وتاريخ أنشاء المرفوه حتوى يتسونى تحديود مودة 1115

ان مون الاسوتغلال ويبقوى للمودعي فقوط حوه التعوويض عون الحرموالاحتلال المبررة للتعوويض 

عن الفقد الجبري للأرل مما يتعين معه التصري  برفض الطلب في هذا الشه"
37
. 

إلا أنه طالما كان  العديد من المحاكم الإدارية سارت على نفس التوجه والذي يقتضوي 

ضوورر أو دة المتموون المتضوورر أن يثبوو  توواريخ وضووع اليوود علووى العقووار لتقريوور التعووويض لفائوو

المعتد  على ملكيته. فإنه هذا التوجه قد انتقد على أساو أنه لا يمكن للمتضورر أن يحورم مون 

التعووويض عوون الاسووتغلال لتعوودره اثبووات توواريخ الحرمووان، وبالتووالي يمكوون للمالوو  أن يوودعي 

ارة حرمانه من استغلال عقاره منذ تاريخ معوين دون أن يتووفر علوى أي إثبوات وإذا كانو  الإد

التي قام  بالاعتداء تنازع المعتد  على عقاره في تاريخ احتلال عقاره فعليهوا إثبوات ذلو 
38
 .

عليه وبالرغم مون منازعتوه "وحيث أن الطرف المدعى  بفاووهذا ما أكدته المحكمة الإدارية 

 في تاريخ إحداث هذه المنشأة والذي كان من بين الوسائل التي ركز عليها استئنافه، فقد تخلوف

عن الإدلاء بما يفيد تاريخ انشاء هذه المنشأة رغم سبه تكليفه بذل  مون طورف السويد القاضوي 

المقرر وإنذاره بذل  حسب شهادة تسلمه المضافة للملف، وحيث إنه لذل  وفوي غيواب موا يفيود 

تاريخ إحداث هذه المنشأة وبداية اشتغالها فإن ذل  يعطي للطرف المدعي الحه فوي الحصوول 

 1111يناير  21إلى  1111ويض على الحرمان من الاستغلال برسم الفترة من سنة على التع

كاملة"
39
. 

 عتداء لا يلحقه التقادم : التعويض عن الإثالثا

إذا كان  جميع الدعاو  تتقادم بمرور مدة معينوة ويسوقط حوه الأفوراد فوي اللجووء إلوى 

دعوو  الاعتووداء المووادي القضواء بصووفة عاموة والقضوواء الإداري علووى وجوه الخصوووص، فووإن 

 على الملكية العقارية لا يلحقها التقادم، وهذا ما يسمى بالتقادم المسقط.

                                                           
37

، أورده أحمد أجعون، الاعتداء المادي 12/23/1112، في الملف عدد 1121فبراير  22حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  - 

 .232الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مرجع سابه، الصفحة  –على الملكية العقارية 
38

 .232سابه، الصفحة الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مرجع -أحمد أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية - 
39

، أورده أحمد 1115دجنبر  24، الصادر بتاريخ 26/1115، في الملف الإداري عدد 226/1115حكم المحكمة الإدارية بفاو، في الملف عدد  - 

 .241الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مرجع سابه الصفحة،  –أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية 
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المنصوووص عيلهووا فووي  تحكمووه القواعوود العامووة الووذي إذا كانو  الجماعووات توودفع بالتقووادم

ظهيوور الالتزامووات والعقووود المغربووي
40
بهووذا الوودفع فووإن القضوواء الإداري لا يعتوود .

41
، حيووث أن 

، يخضوع للتقوادمالقضاء الإداري استقر على خضوع دعو  التعويض عن الاعتداء المادي لا 

س الحماية القضائية لحه الملكية العقاريةيوهذا يرجع بالأساو إلى تكر
42
 . 

ام أن الاعتوداء الموادي علوى دداء الموادي لا يلحقوه التقوادم موا فالتعويض في إطار الاعت

واقعة مستمرة، فقيام الإدارة بالاعتداء المادي لا تتحصن بالتقوادم الملكية العقارية هو
43
فعودم ، 

لجوووء الأفووراد إلووى القضوواء فووور وقوووع الاعتووداء المووادي، للمطالبووة بحقوووقهم وتهوواونهم يكلووف 

ميزانيووة الإدارة مبووالغ أكثوور، حيووث أن وضووعية العقووار يوووم وضووع الإدارة يوودها علووى العقووار 

سوونة مووثلا، فقيمووة العقووار  31لوضووعية نفسووها بعووض موورور موضوووع الاعتووداء ليسوو  هووي ا

موع موا سويعرفه العقوار مون تحسوينات، بمعنوى أن  سترتفع بعد مرور تل  الفترة الزمنية موازاة

الفتوورة مووا بووين وضووع اليوود علووى العقووار وتوواريخ رفووع الوودعو  سوويكون مكلفووا أكثوور لميزانيووة 

 .ب وراء هذا التماطل من قبل الأفرادالجماعات الترابية، الأمر الذي يثير بعض الاستغرا

 سار العمل القضائي على تكريس قاعودة عودم تقوادم دعوو  الاعتوداء الموادي حيوث وقد

الموادي علوى عقوار  الاعتوداءستئناف الإداريوة بموراك  "بوأن قض  في هذا الصدد محكمة الإ

الغير عمل غير مشروع يظول قائموا باسوتمرار دون أن يرتوب أي حوه للمعتودي الغاصوب"
44
 ،

ونفس التوجه أكدته محكمة النقض في قراراتها كون أنوه "لا تخضوع للتقوادم الودعاو  الراميوة 

.إلى التعويض عن فعل الاعتداء المادي باعتبار أن مثل هذا الفعل يشكل واقعة مستمرة"
45

 

وإذا كان  الإدارة المعتدية من جهة والافراد المعتد  على ملكيوتهم مون جهوة ثانيوة فوي 

حالة نزاع، وكل طرف يبرر تصرفه حسب مصلحته )الإدارة تبورر بالمصولحة العاموة، طوول 

                                                           
40

من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أن  إن دعو  التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس  216المادة تنص  - 

دئ سنوات تبتدئ من الوق  الذي بلغ فيه إلى علم الفريه المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبت

 ضرر.من وق  حدوث ال
41

، 1125الإشكاليات العملية والحلول القضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى -أحمد أجعون، الاعتداء المادي على الملكية العقارية - 

 .231الصفحة 
42

 .212، الصفحة 1123الرباط، الطبعة -المصطفى التراب، القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية، مطبعة الأمنية - 
43

 .11عبد العتاق فكير، "الاعتداء المادي على الملكية العقارية  الإشكالات والحلول"، مرجع سابه، الصفحة  - 
44

، الوكيل القضائي للمملكة ضد ورثة محمد بن أحمد بن إبراهيم، عله عليه محمد الأعرج، مسؤولية 22/16/1112بتاريخ  2123قرار عدد  - 

، الطبعة 22طبيقات القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية لردارة والتنمية الحلية، سلسلة مؤلفات جامعية، عددالدولة والجماعات الترابية في ت

 .116، الصفحة 1123الأولى 
45

 .24/21/1112الصادر بتاريخ  223قرار محكمة النقض عدد  - 
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وتعقوود مسووطرة نووزع الملكيووة، وتووأخر الأفووراد فووي رفووع الوودعاو  بعوودم العلووم بواقعووة الاعتووداء 

ملكيوة الأفوراد حمايوة بقى على القضاء الإداري ليلعب دوره إضوافة الوى الماي(، فإن الرهان ي

 حماية المال من كل أوجه الاستغلال والتبذير. ،المقدسة

وهنووا يووأتي الوودور الكبيوور علووى القضوواء الإداري لمووا لووه موون دور إنشووائي لإيجوواد قواعوود 

 عتداء المادي علوىي إطار دعو  الإالهدف منها الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة ف

د تح  أي لى احتلال أملاي الافراإأخطأت وعمدت الجماعة الملكية العقارية، لأنه وإن كان  

هوذا لويس مبوررا  إلى تحقيه المصلحة العاموة، فوإنر المطاف تهدف آخدريعة كان ، فإنها في 

ا المرفووه كافيووا لتحموول الإدارة مبووالغ جوود مرتفعووة قوود تووؤثر علووى السووير المنووتظم والمطوورد لهووذ

 .  عن القيام بمهامها الدستورية وعاجزة في وضعية مشلولةالجماعة الحيوي، وقد يجعل 

 وفائض القيمةعدم الاستفادة من المساهمة المجانية : الفقرة الثانية

بوة إعولان للمنفعوة العاموة فهوذا لا يعنوي عودم سولوي الإدارة إذا كان تصوميم التهيئوة بمثا

حووداث جلووس الأعلووى "أن إ، حيووث جوواء فووي قوورار للمنووزع المليكووةنازعووة الملكيووة لإجووراءات 

سوتيلاء علوى هوذه الأراضوي ة لا يعطوي الحوه لأي كوان فوي الإالطرق في إطوار تصوميم التهيئو

تفوواق مووع موولاي الأراضووي أو اتبوواع مسووطرة نووزع إإمووا موون  لمشوومولة بهووذا التصووميم، بوول لابوودا

.الملكية لإحداث الطرق العمومية داخلها
46
 

 ساهمة المجانيةمعدم الاستفادة من ال: أولا

ض يسووتفيد نووازع الملكيووة فووي الحالووة التووي يحتوورم فيهووا مسووطرة نووزع الملكيووة موون بعوو

21.21التووي تقرهووا القوووانين سووواء القووانون المتعلووه بووالتعمير رقووم  الامتيووازات
47
أو القووانون  

 .والاحتلال المؤق  المتعله بنزع الملكية

فرل على ملاي العقارات التوي تصوير أو تبقوى مجواورة حيث أنه إذا كان المشرع قد 

 للطريووه العامووة الجماعيووة، ارتفوواق المسوواهمة المجانيووة، فإنووه مقابوول ذلوو  أوجووب علووى الإدارة

الحصول على رضى المال  أو سلوي مسطرة نزع الملكية
48
  . 

                                                           
46

، أورده عبد المجيد قباب، نزع 16/2261، 16/2251عدد ، ملف 14/13/1112بتاريخ  324قرار المجلس الأعلى )مكمة النقض(، عدد  - 

 .122، الصفحة 1121، السنة 11الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون المغربي"، مجلة المرافعة، العدد 
47

 تعمير.المتعله بال 21.21(، بتنفيذ القانون رقم 2221يونيو  22) 2421من ذي الحجة  25صادر في  2.21.32ظهير شريف رقم  - 
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تقووم  "ه بالتعمير على أنوه من القانون المتعل 32في المادة هذا وقد جاء قانون التعمير 

جماعيوة، وذلو  إموا برضوى الجماعة بتملو  العقوارات الواقعوة فوي مسواحة الطورق العموميوة ال

 ما بنزع ملكيتها منهم مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية ملاكها وإ

يكون مال  كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريه العامة الجماعيوة المقورر  -

إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعوادل بالمساهمة مجانا في  إحداثها ملزما

مسووتطيلا يكووون عرضووه عشوورة أمتووار وطولووه مسوواويا لطووول واجهووة الأرل الواقعووة علووى 

 تتعد  هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية؛ ألاالطريه المراد إحداثها على 

منها ما يلزم لإنجاز طريوه عاموة جماعيوة من بقعة أرضية بعد أن يكون أخد  إذا بقي -

يجوب علوى الجماعوة أن تمتلكوه إذا طلوب غير قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها العمول 

 منها المال  ذل ؛

الحوال تمل  الأجزاء غيور القابلوة للبنواء إن اقتضوى وبعد أخد ما يلزم لإنجاز الطريه  -

للجماعوة بوالفرق بوين مبلوغ المسواهمة المفروضوة عليوه ذل ، يكون مال  البقعة الأرضية دائنوا 

وفه ما هو منصوص عليه أعلاه وقيمة المساحات المأخوذة من بقعته الأرضية إذا كان  هوذه 

القيمة تفوق مبلغ المساهمة أو مدنيا للجماعة بالفرق بينهما إذا كان مبلغ المساهمة يتعد  قيموة 

 المساحات المأخوذة منه".

متيووازات، فووه المعنيووة بهووا تتنووازل عوون هووذه الإة وهووي بصوودد إنجوواز المراإلا أن الإدار 

فوي جماعوة يسوقط حوه الحيث أن قيامها بفعل الاعتوداء هوو بمثابوة تنوازل مون قبلهوا، وبالتوالي  

الاستفادة من المساهمة المجانيوة فوي حالوة الاعتوداء الموادي وعودم سولوكها للمسوطرة القانونيوة 

النقض "المعتد  على عقاره اعتداء ماديا غير معني بالمسواهمة وهو ما جاء في قرار محكمة 

"21.21مون القوانون  32المجانية في الطريه العمومية التي تقررها المادة 
49
كموا لا تفووتني ، 

با الفرصووة إلووى الإشووارة إلووى أن وثووائه التعميوور وخصوصووا تصووميم التهيئووة يشووكل مجووال خصوو

 لحدوث الاعتداء المادي.

                                                                                                                                                                                     
48
 محمد محروي، مبدأ المساهمة المجانية في إحداث الطرق العمومية في ضوء قانون التعمير، مجلة إضاءات في الأبحاث والدراسات الالكترونية -

www.idaat.net 11 26، على الساعة 21/22/1112، تاريخ الزيارة. 
49

 .22/14/1111الصادر بتاريخ  224 قرار محكمة النقض عدد - 

http://www.idaat.net/
http://www.idaat.net/
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نوه مون غيور المستسواغ أن إتشوبث  باسوتفادتها مون المسواهمة المجانيوة، ففالجماعة وإن 

تتمسوو  بالاسووتفادة موون المسوواهمة المجانيووة التووي يقرهووا لهووا القووانون وهووي تقوووم بإهوودار حقوووق 

المووواطنين فووي جانووب حووه الملكيووة، بمعنووى أنووه لا يمكوون تطبيووه القووانون عنوودما يكووون فووي 

حقوق الافرادعله الأمر بيتمصلحتها وعدم تطبيه القانون عندما 
50
. 

وهكووذا فحسووب هووذا المقتضووى يكووون صوواحب الأرل المجوواورة ملزمووا بالمسوواهمة فووي 

ولويس توسوعتهص عليوه فوي قوانون التعميور، إنجاز الطريه بالجزء المحدد والمنصو
51
حيوث  ،

لأنوه مون المفتورل اقتصرت فقط على إنجاز الطريه العمومي ولويس توسوعته،  32أن المادة 

وهوذا موا أن تكون الجماعة قد استفادت سابقا من المساهمة المجانية لإحداث الطرق الجماعة، 

استقرت عليه الغرفة  الإدارية بمحكمة النقض
52
بعد الاختلاف  الذي عرفته المحاكم الإداريوة  

ة إلوى إنشواء مون قوانون التعميور بالإضواف 32درجة، بين من يذهب في اتجواه أن الموادة الأولى 

سوتفادة مون توسوعة الطريوه أيضواتمكن الجماعات أيضوا مون الإو الطرق العامة الجماعية،
53
 ،

واقتصار المساهمة المجانية  32في حين ذهب  المحكمة الإدارية بفاو إلى التقيد بنص المادة 

على إنشاء الطريه الجماعية دون أن يمتد الأمر إلى توسعتها
54
. 

                                                           
50

الثالث،  الزباخ محمد بهاء الذين  "الآثار القانونية لتصميم التهيئة بين النص القانوني والعمل القضائي"، مجلة وسيط المملكة المغربية، العدد - 

 . 22، الصفحة 1124عدد خاص، 
51

نصوص وفي مواقف القضاء، مطبعة النجا  الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية محمد كشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة  قراءة في ال - 

 .146، الصفحة 1112
52

في قضية سمة نورالدين ضد المجلس البلدي  2122/26جاء في قرار المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا(، الغرفة الإدارية في الملف عدد  - 

أن المساهمة المجانية تتعله بإحداث الطريه العام الجماعي، وليس توسعتها"،  21.21من القانون  32 لسيدي إدريس القاضي  "بالرجوع إلى الفصل

اءات في عبد الغني بلغمي  "رقابة القضاء الإداري على الإشكالات العملية المرتبطة بالإرتفاقات القانونية في مجال التعمير"، منشورات مجلة إض

 .255، الصفحة 1111، سلسلة منابر مبدعة، العدد الأول، WWW.idaat.netالدراسات القانونية 
53

لأحكم حكم المحكمة الإدارية بوجدة التي ذهب  إلى القول بأن  "المجاورون للطريه العامة ملزمون بالمساهمة مجانا في إحداثها وتوسعتها طبقا  - 

 من قانون التعمير". 32الفقرة الثانية من الفصل 
54

حكم المحكمة الإدارية بفاو في ملف عدد .... على أنه  "حيث أن المجموعة الحضرية وإن كان  أشارت في كتابها المؤرخ في  جاء في - 

إلى أن أمر إنجاز الطريه الأنف الذكر استدعى اقتناء عدد من القطع الأرضية التي سيمر منها الطريه، إلا أنها تفرل من جهة  21/14/2222

، وبالتالي 12.22هذه القطعة الأرضية ومن بينها عقار المدعى دون سلوي مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانونأخر  وضع يدها على 

تحمل حياد على الضوابط القانونية المقررة في هذا الباب ودون احترام لحه الملكية الذي يحميه الدستور مما يعتبر عملها اعتدا ماديا صرفا ت

ناتجة لمدعين من جراء حرمانهم الدائم من عقارهم الذي تم إدراجه في توسعة كان موجودا سابقا وغير مندرج ضمن مقتضيات مسؤولية الأضرار ال

من قانون التعمير. باعتبار أن مساهمة الملاكين المجاورين للطرق التي تصب  أو تبقى مجاورة لأملاكهم تنصب على ما يتعله بإحداث  32المادة 

ذه الطرق على اعتبار أن الملاكين المجاورين يفترل فيهم أنهم قد ساهموا في إحداث تل  الطرق وق  إنجازها وتكون بذل  طرق وليس توسعة ه

 من قانون الالتزامات والعقود قائمة". 22مسؤولية المجموعة الحضرية المؤسسة على مقتضيات الفصل 
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على حصر نطاق مسؤولية الإدارة العموميوة تجنبوا لإحوداث  عمل المشرع المغربيلقد 

زاة مع احتورام مبوادئ دولوة الحوه والقوانون أثر مالي في النفقات العمومية قدر الإمكان، بالموا

الحريات.تمثلة أساسا في حماية الحقوق والمو
55
 

 ستفادة من التعويض عل  زائد القيمة: عدم الإثانيا

قيامها بالاعتداء المادي تحرم نفسها من المساهمة المجانية فوي إذا كان  الجماعة بفعل 

تفادة إحداث الطرق العمومية، فإن الأمر لا يتوقوف عنود هوذا الحود بول يحرمهوا أيضوا مون الاسو

 مستفيدين.لاالتي تحقق  لعقارات  من التعويض عن زائد القيمة

"إذا  هأنولوى الوذي يونص ع، 12.22مون القوانون  52وبالرجوع إلوى مقتضويات الفصول 

كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاي الخاصة زيوادة 

فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقووقهم ملزموون علوى وجوه التضوامن  %/11تتجاوز 

بوودفع تعووويض يعووادل نصووف مجموووع زائوود القيمووة الطووارئ بهووذه الكيفيووة إلووى الجماعووة المعنيووة 

 بالأمر"

مون قوانون  61وتشمل المناطه التي تشملها هذه المقتضويات حسوب مقتضويات الفصول 

والاحووتلال المؤقوو  "تحوودد المنوواطه التووي تشوومل الأموولاي  نووزع الملكيووة لأجوول المنفعووة العامووة

المشوار إليهوا أعولاه بموجوب مقورر إداري خولال أجول سونتين يبتودأ مون الجارية عليها الأحكوام 

تاريخ المقرر الذي عين  فيه العقارات المطلووب نوزع ملكيتهوا، أو عنود عدموه ابتوداء مون يووم 

 الشروع في الأشغال أو العمليات العامة".

لتعويض عوون زائوود القيمووة يطلووب موون الناحيووة القانونيووة رضوواء وإلا قضوواء، إذا تووم فووا

الاتفاق يوتم  مالمعنية بالأمر، وفي حالة عدالاتفاق يتم تحرير محضر سند الدين لفائدة الجماعة 

اللجوء إلى المسطرة القضائية من خلال استدعاء الأطراف مون الإدارة المعنيوة أموام المحكموة 

ويم ذل  والحكم بالتعويض الواجبالإدارية لتق
56
. 

                                                           
55

، 1126، 21جال نزع الملكية"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد عبد الغني علامي، "الحماية التشريعية للمال العام في م - 

 .212الصفحة 
56

 .155محمد كشبور، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مرجع سابه، الصفحة  - 
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لامتيوواز، حيووث أن قيووام والحالووة هاتووه كووون أن الجماعووة المعنيووة لا تسووتفيد موون هووذا ا

فعل الاعتداء المادي يحرمها من ذل ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى محكموة الونقض الجماعة ب

ضد ورثوة ).....(، حيوث أوردت طالبوة  حاليا، في قضية تتعله بالجماعة القروية لأولاد زباير

ضومن الوسوائل المثوارة موا تنعوي بوه عون القورار فوي عريضوتها النقض )الجماعة ولاد زباير( 

نعودام أساسوه القوانوني، إذ أن المطلووبين فوي بسووء التعليول المووازي لانعداموه واالمطعون فيه 

ى أقول مون خمسوها مموا سوو  علو يلم تسوتولألاف متر مربع وأن الجماعة  21النقض يملكون 

يجعل من المطلوبين أنهم استفادوا من رفع قيمة موا تبقوى مون قيموة العقوار، وذلو  بعود تجهيوزه 

بالكهرباء والماء الشوروب وقنووات الصورف والطورق، بعودما كانو  أرضوا فلاحيوة ذات قيموة 

طبيوه بسيطة وكان المجلس الأعلى على هذه الوسيلة المثوارة هاتوه أنوه، لكون حيوث إن مجوال ت

مقتضوويات زائوود القيمووة يوورتبط بسوولوي نووزع الملكيووة دون الاعتووداء المووادي كمووا هووو الشووأن فووي 

النازلة
57
. 

رادة لود  المشورع علوى مسوتو  الجبايوات الإغيواب السياق أن هذا وتجدر الإشارة في 

لقيمة العقارية نتيجة قرارات تصاميم التهيئةاالمحلية تتجسد في استرجاع جزء من فائض 
58
. 

 الأثار المالية للصفقات العمومية المبرمة في إطار الاعتداء المادي :المطلب الثاني

تعتبوور الصووفقات العموميووة موون أهووم الوسووائل التووي تلجووأ إليهووا الجماعووات الترابيووة لتلبيووة 

، كما أنها تشكل الأداة المثلى لتنفيذ مختلف البرام  الاقتصوادية والاجتماعيوة حاجاتها المختلفة

على المستو  المحلي، وهكوذا فبواسوطة هوذه الصوفقات يمكون إنجواز وتحقيوه مشواريع تنمويوة 

وسووطة والمسوواهمة فووي خلووه الوورواج المتوعلووى أرل الواقووع، وتشووجيع المقوواولات الصووغر  

قتصاديالإ
59
. 

                                                           
57

اء الإداري وحماية الملكية العقارية، ، أورده المصطفى التراب، القض233/4/1/1112، في الملف الإداري عدد 121قرار المجلس الأعلى عدد  - 

 .211، الصفحة 1123مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 
58

د محمد شكيري، "إصلا  منظومة الجبايات المحلية بين أهداف الإصلا  وإكراهات الواقع"، المجلة المغربية لردارة المحلية والتنمية، العد - 

 .221، 1112، السنة 22/22
59

شاوي، "صفقات الجماعات الترابية بين الإشكالات العملية وسبل تفعيل المنظومة الرقابية"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم محمد ال - 

 .112، الصفحة 1122، السنة 3-1الإدارية، العدد مزدوج 
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عوورف نظووام الصووفقات العموميووة بووالمغرب تطووورا تشووريعيا فقوود  ولتحقيووه هووذه الغايووة

،1123مهمووا، وكووان آخوور قووانون يوونظم الصووفقات العموميووة هووو مرسوووم 
60
وباعتبووار القطوواع  

التعاقوود عبوور فووإن  والاجتماعيووةقتصووادية اعلا محوريووا فووي تحقيووه التنميووة الإالخوواص أصووب  فوو

الصفقات العمومية هو أحد الأساليب التي تلجأ إليها الجماعات مضطرة قصد طلوب المسواعدة 

موون الخووواص لتسووهيل مهمتهووا، وذلوو  إمووا لكونهووا غيوور مووزودة بالإمكانيووات اللازمووة للقيووام 

بأقل التكاليف الممكنةبالأشغال المطلوبة منها، أو لكونها ترغب في إنجاز أعمال معينة 
61
. 

الصووفقات العموميووة، يمكوون تعريووف هووذه ومسوواطر إبوورام دون الخووول فووي أسوواليب و

"عقود بمقتضواها يلتوزم المتعاقود القيوام بأعموال لصوال  الإدارة مقابول ثمون  عقود الأخيرة أنها 

 .معين"

أمووا المشوورع المغربووي فقوود عرفهووا فووي المووادة الرابعووة موون مرسوووم الصووفقات العموميووة 

شووخص ذاتووي أو ود تبوورم بووين صوواحب مشووروع موون جهووة وبكونهووا  " عقووالمشووار إليووه سوولفا 

اعتبوواري موون جهووة أخوور ، يوودعى مقوواولا أو موووردا أو خوودماتيا، وتهوودف إلووى تنفيووذ أشووغال أو 

 تسليم توريدات أو القيام بخدمات".

وبما أننا أمام حالة الاعتداء المادي مما يعني أن الصفقة التوي قامو  بهوا الجماعوة دون 

يترتوب عنوه نشووء منازعوات ، وضعية القانونية للأرل الموراد إنجواز بهوا المشوروعتصفية ال

   .إبرامهاتم متعلقة بالصفقة التي 

ب كما أن هذه الصفقات التي تبرمها الجماعات سواء كان  قانونية أم غيور قانونيوة ترتو

فيها القضاء الإداري بالاسوتناد إلوى أحكوام الموادة الثامنوة   عنها منازعات قضائية يختص بالب

منه
62

 الأنظمة الجاري بها العمل.حترام أحد المتعاقدين للقوانين و، نتيجة عدم ا

                                                           
60

الصادرة  6241(، الجريدة الرسمية عدد 1123 مارو 11، )2434جماد  الأولى  2، الصادر في 1.21.342مرسوم الصفقات العمومية رقم - - 

 (.1123أبريل  4) 2434جماد  الأولى  13بتاريخ 
61

سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد -سعاد حسونة، "الرقابة الإدارية على المقاولة أثناء تنفيذ الصفقات العمومية"، منشورات مجلة العلوم القانونية - 

 .224، الصفحة 1122، 5
62

من هذا القانون، بالب  ابتدائيا في طلبات  22و 2على  "تختص المحاكم الإدارية. مع مراعاة أحكام المادتين  42.221من القانون  2مادة تنص ال - 

أعمال إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها 

ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريه العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون 

 العام....".
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 ومحدودية الرقابة : وضعية العقار موضوع الصفقةلفقرة الأول ا

الصووفقات العموميووة الترابيووة وإن أخضووعها المشوورع لمقتضوويات مرسوووم الصووفقات    

، فإنه لم يعال  جميع الإشكاليات التي برزت فوي ظول مرسووم الصوفقات 1123العمومية لسنة 

(، وكوذا المصوادقة عليهوا مون قبول أولاالعمومية السابه على مستو  مراحل إبورام الصوفقات )

 (.ثانياسلطات المراقبة )

تعتبووور الصوووفقات العموميوووة أداة أساسوووية مووون أدوات التووودخل الاشوووارة   كموووا سوووبق   

مون أجول توظيفهوا قصود تحقيوه أهوداف الجماعوات الترابيوة قتصادي التي تلجأ إليها الدولة والا

اقتصادية واجتماعيوة معينوة، لأن هوذه التصورفات القانونيوة التوي تقووم بهوا الجماعوات الترابيوة 

في ميزانيتها فوي الشوه  أهدافها المبرمجة وتخصص لها مبالغ مالية مهمة تعتبر وسيلة لتحقيه

المتعلووه بالاسووتثمار
63
فووإن ذلوو  لا يتحقووه إلا إذا احتوورم الموودبر الجموواعي كافووة الإجووراءات .

القانونيووة المتعلقووة بالمشووروع بوودءا موون الوضووعية القانونيووة للعقووار موورورا بكوول الإجووراءات 

وصووولا إلووى  مشووروع موون كافووة جوانبووه والإعوولان عوون الطلبيوواتالقانونيووة المتعلقووة ودراسووة ال

 .المصادقة على الصفقات

 أولا: وضعية العقار موضوع الصفقة

يعتبور العقوار الأداة الأساسووية لكول مشووروع قود تسوعى الجماعووة إلوى إنجووازه، وفوي ظوول 

ضعف الرصيد العقاري لد  العديد من الجماعوات تلجوأ إلوى الطورق القانونيوة وغيور القانونيوة 

منهووا للاسووتفادة موون أموولاي الخووواص لإنجوواز مشووروع مووا، غيوور أنهووا تباشوور إجووراءات إبوورام 

 ية وهي في وضعية مغتصبة لعقارات الأفراد.الصفقات العمومية التراب

وبووالرجوع لمرسوووم الصووفقات العموميووة نجوود المووادة الثانيووة منووه توونص علووى أن إبوورام 

يخضوع لمجموعوة مون المبوادئ التوي الهودف منهواالصفقات العموميوة 
64
التوي كوان الهودف مون .

 ورائها تحقيه الحكامة الجيدة في الطلبيات العمومية.

                                                           
63

راسات، تكامل للأبحاث ولد نور الدين أسويه، المراقبة الإدارية على إبرام الصفقات العمومية للجهات ومبدأ التدبير الحر، منشورات مركز - 

 .225الصفحة  1111دون دكر العدد، 
64

 تنص المادة الثانية على أن إبرام الصفقات العمومية يخضع إلى مجموعة من المبادئ  " حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ - 

  المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ -
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 تقضويها إذعانيوهموا تتميوز بوه مون طبيعوة لطبيعوة أطوراف الصوفقة العموميوة و ونظرا  

متطلبات المصلحة العامة وتحقيه التنمية المحلية، وهوذا موا لا يودع مجوالا للشو  أن الصوفقات 

طنيوة وتنفيوذ المشواريع المبرمجوة والرابية أثر على التنميوة المحليوة والتي تبرمها الجماعات الت

بميزانيتها
65
فالصفقات العموميوة هوي وسويلة بيود الجماعوة لتزويودها بوالأدوات اللازموة لسوير ، 

عملها، ومساهمة الصوفقات العموميوة فوي ترجموة السياسوات العموميوة إلوى مشواريع وخودمات 

جتماعيةلااقتصادية وي حاجيات المواطنين الإملموسة تلب
66
.   

علووى م الصووفقات العموميووة قوود نووص وسووكووان المشوورع المغربووي فووي إطووار مروإذا    

فإنه لم يشوير بوأي شوكل مون الأشوكال إلوى الوضوعية حترامها من المبادئ التي يجب ا ةمجموع

يطر  إشكالا حول قانونيوة تلو  الصوفقة التوي الأمر الذي القانونية التي هي موضوع الصفقة، 

 الخواص. بإبرامها الجماعة الترابية على عقاراتقام  

الجماعات الاستهتار بحه ملكية الأفراد وما يكلف المالية العمومية مون وأمام استمرار 

يسووتدعي أن يووتم تووداري هووذا الفووراغ موون قبوول المشوورع المغربووي موون خوولال  كوول هووذاتكوواليف، 

التنصويص علووى مقتضويات قانونيووة فوي مرسوووم الصوفقات العموميووة تقضوي بضوورورة تصووفية 

وضوع هذه الصفقة يسوتهدف القيوام بأشوغال لهوا الوضعية القانونية للوعاء العقاري متى كان م

 طبيعة تنموية.

 : المصادقة عل  الصفقة ثانيا

ر تحتوول الصووفقات العموميووة مكانووة مهمووة بووالنظكمووا سووبق  الإشووارة إلووى ذلوو  سووابقا، 

، فهي وسيلة في يد الإدارة تهدف إلوى خلوه منواخ ملائوم لضومان لمكانتها في تحقيه النفع العام

                                                                                                                                                                                     
 ضمان حقوق المتنافسين؛ -

الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ -  

 ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذل  لقواعد الحكامة الجيدة

 .يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار احترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة

الإدارة واحترام من شأن هذه المبادئ أن تمكن من تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام. وتتطلب تعريفا قبليا لحاجات 

 .واجبات الإشهار واللجوء إلى المنافسة واختيار العرل الأفضل اقتصاديا

 ويتم تفعيل هذه المبادئ والواجبات وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم ".
65

لدراسات القانونية، عدد خاص عبد الواحد القريشي  الصفقات العمومية بين أهمية المعيار ومطلب الاستثمار، مجلة مسارات في الأبحاث وا - 

 ، الصفحة 24
66

عبد المولى المسعيد، "أثر تطور نظام الصفقات العمومية على التنمية الاقتصادية ولاجتماعية"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات  - 

 . 23، الصفحة 1122، 2القانونية، العدد 
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العمومية وتقديم خدماتها، إذ تعتبر النظام الأفضل لاسوتغلال الأمووال العموميوة تسيير مرافقها 

 هة وتووراب الجماعووة الترابيووة علووى وجووموون أجوول تنشوويط العمليووة التنمويووة للووبلاد بصووفة عاموو

الخصوص
67
. 

تضوافر الجهوود بوين القطواع وبهذا فتحقيه التنمية وإنجاز المشاريع التنمويوة لا يوتم إلا ب

وهنووا يبوورز الوودور الاقتصووادي الووذي تلعبووه الصووفقات العموميووة، فهووي إذن آليووة الخوواص العووام و

قتصاد الوطني، وذل  من خلال إشراي المقواولات الخاصوة كوحودات إنتاجيوة يقووم لإنعاش الإ

حقيووه التنميووة الأفووراد بتشووغيلها وتوووفر خوودمات وأشووغال أساسووية تسوواعد علووى السووير قوودما لت

 .ةالاقتصادية المنشود

ميوة فقات العمونتظوارات التوي كانو  معلقوة علوى الصوالآمال والإهذه الأهداف وإلا أن 

   .العمومية انون الصفقاتية لقالرغم من الإصلاحات المتوالعلى  حال  دون تحققها،

بعد قطع الصفقات العمومية أشواطا طويلة من الإجراءات لتصل إلى مرحلة أساسوية و

كوول موون الآموور بالصوورفويتعلووه الأموور بالمصووادقة علووى الصووفقة العموميووة التووي يمارسووها 
68
 .

، وهوو موا أو مون يفوول لوه وزير الداخلية باعتباره الجهواز الوصوي علوى الجماعوات الترابيوة

موون مرسووووم الصوووفقات العموميوووة علوووى أن  "توووتم  245ة يتضوو  مووون خووولال مقتضووويات المووواد

الأقواليم والجماعوات وفوه الشوروط ات الجهوات والجماعوات والعموالات والمصادقة على صوفق

بعوده، يحودد وزيور الداخليوة بقورار للسولطات المؤهلوة للمصوادقة علوى  251المقررة في المادة 

هذه الصفقات"
69
 . 
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 .212، الصفحة 1125، 21د"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد سمير جيادي، "قراءة في مرسوم الصفقات العمومية الجدي - 
68

على أن  "يصادق رئيس المجلس أو من يفول إليه ذل  على صفقات الأشغال  223.21من القانون التنظيمي للجماعات رقم  22تنص المادة  - 

 أو التوريدات أو الخدمات".
69

ت العمومية  "ا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من مرسوم الصفقا 251تنص المادة  - 

 .من طرف السلطة المختصة

الي لا تعتبر صفقات المؤسسات العمومية صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة والتأشير عليها من طرف المراقب الم

 .ون هذه التأشيرة مطلوبةعندما تك

المادة ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي مشروع في تنفيذ الأعمال موضوع الصفقات المبرمة باستثناء الحالة المقررة في البند )ب( من 

 .أعلاه 22

د تاريخ انتهاء أشغال اللجنة أو لجنة ( يوما بع25لا تتم المصادقة على الصفقات من طرف السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل خمسة عشر )

 المباراة أو تاريخ توقيع الصفقة من طرف نائلها إذا كان  هذه الصفقة تفاوضية بعد إشهار وإجراء منافسة".
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الترابيوة تشوكل أحود مظواهر الرقابوة التوي تمارسوها فالمصادقة على الصفقات العمومية 

السلطة الوصية على الجماعات الترابية )وزارة الداخلية(، وهي إجراء قانوني تقرر بمقتضواه 

سلطة المراقبة أن الإجراء بمقتضاه أن الصوفقة المبرموة مون قبول الجماعوة لا تخوالف الأنظموة 

والقوانين
70
  . 

اسووتفحال الفسوواد المووالي والإداري،  ةد موون ظوواهرتحتوول الرقابووة أهميووة بالغووة فووي الحوو

فظوواهرة الفسوواد المووالي والإداري ينووت  عنهووا انعكاسووات سووواء علووى مسووتو  تكووريس هشاشووة 

سوولطة الدولووة وتراجووع مصووداقيتها وفقوودان الفوواعلين الاقتصوواديين الثقووة فووي الإدارة الجماعيووة 

عف الرقابة يؤدي الرفع من التكلفوة نتيجة الفساد الذي تعرفه هذه الوحدات الترابية، كما أن ض

الخدمات.المالية للأنشطة و
71
 

يجوب أن تخضوع لرقابوة صوارمة الأهميوة ام أن الصفقات العموميوة لهوا كول هاتوه دوما 

من وزارة الداخلية وعدم من  التأشويرة المتعلقوة بالمصوادقة علوى إبورام الصوفقة إلا بعود التأكود 

المتطلبة، لأن الأمور يتعلوه بالموال العوام وأي تلاعوب من استيفاء جميع المساطر والإجراءات 

به أو خورق مقتضويات قانونيوة معينوة يترتوب عنهوا تفويو  فورل للتنميوة والنهوول بالمنطقوة 

 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

التأشير على صفقات دون التأكد مون كوون أن القطعوة الأرضوية توم اقتنائهوا إموا ويعتبر 

 ملكيوةمنفعة والاحتلال المؤق ، أو أن أو بواسطة مسطرة نزع الملكية للعن طريه التراضي 

العقارات تعود للجماعات الترابية، يعتبر خطأ إداري ومالي يتطلب المحاسبة الشخصية
72
.   

محاضر المناقصة وصفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرموة مون وبالتالي أن 

تكووون صووحيحة ونهائيووة إلا بعوود أن يصووادق عليهووا وزيوور لوودن الجماعووة المحليووة أو الهيئووة لا 

 .الداخلية أو الشخص المفول إليه من طرفه"
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داري والعلوم محمد الشاوي، صفقات الجماعات الترابية بين الإشكالات العملية وسبل تفعيل المنظومة الرقابية"، المجلة المغربية للقانون الإ - 

 .133، الصفحة 1122، السنة 3-1الإدارية، عدد مزدوج 
71

 .23مباري أركوي، مرجع سابه، الصفحة  - 
72

العربي محمد مياد، "الاعتداء المادي على الملكية العقارية على ضوء العمل القضائي وتوصيات مؤسسة وسيط المملكة"، المجلة المغربية  - 

 .252، الصفحة 1111، 252/252عدد لردارة المحلية والتنمية، ال
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نتقوال إلوى الشوروع فوي إنجواز الأشوغال دون يوتم الإثوم وبما أن الصفقات توتم مسوطريا، 

إثارة أي ملاحظة من قبل الجهات التوي تصوادق علوى هاتوه الصوفقة إلوى وضوعية العقوار الوذي 

أن ، خصوصوا وستثمارات، وهذا ما يوض  بشكل جلي ضعف هذه المراقبوةسيحتضن هذه الا

 الأمر يتعله باعتداء مادي.

المشووورع لوووم يحووودد طبيعوووة هوووذه المراقبوووة، هووول هوووي رقابوووة  وتجووودر الإشوووارة إلوووى أن

فووإن سوولطة  المشووروعية(،مشووروعية، أم مراقبووة ملاءمووة، فووإذا تعلووه الأموور بووالأولى )رقابووة 

ام أن اختصاصوها يقتصور فقوط مراقبوة مود  ديمكنها أن تعترل علوى الصوفقة موا  المراقبة لا

إذا كان  رقابة الملاءمة فهنا تتوسوع  ااحترام الجماعة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية، أم

 حيات الرقابة.صلا

 التكلفة المالية لمنازعات الصفقة العمومية : الفقرة الثانية

وعوودم إشووارة مرسوووم جهووة،  موونإن عوودم احتوورام الإدارة للملكيووة العقاريووة للأفووراد    

كشوورط لإبوورام  الصووفقات إلووى ضوورورة تصووفية الوضووعية القانونيووة للعقووار موضوووع الصووفقة

ضعف المراقبة الإداريوة الممارسوة مون قبول الأجهوزة كما أن ، الصفقة العمومية من جهة ثانية

لجماعات الترابية تتكبد تكواليف ماليوة أخور  إلوى جانوب تكواليف المنوط بهم هذا الدور يجعل ا

 الاعتداء المادي.

ماعووة الترابيووة مووع المتعاقوود معهووا التووي تقوووم بإبرامهووا الج العموميووة الصووفقات عووادة   

هي بإنجاز الأشغال موضوع العقد المبرم بوين الطورفين وهوذا مون الطورق الطبيعيوة لانتهواء تنت

(، إلا أنوووه عووودم احتووورام الإجوووراءات أولاطبيعوووي للصوووفقة المبرموووة ) وهوووو انتهووواءالالتزامووات 

 (.ثانياالمتعاقد معها )المقاولة القانونية يترتب عنه نزاع بين الجماعة صاحبة المشروع و

 عن طريق تنفيذها  : انتهاء الصفقةأولا

للجماعات الترابيوة فوي سوياق الحوديث عون الاختصاصوات  التنظيميةلقد أكدت القوانين 

لهووا علووى دورهووا فووي تحقيووه التنميووة الاقتصووادية موون خوولال إنجوواز المشوواريع التنمويووة  الموكلووة

 المبرمجة على صعيد كل وحدة ترابية وتنزيلها على أرل الواقع.
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فهووذا يعنووي أن هنوواي قطاعووات اقتصووادية توورتبط معظووم أنشووطتها بالصووفقات العموميووة، 

الدراسات والهندسة، وهذا ما يؤكد الدور المهوم الوذي كقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع 

تلعبووه الصووفقات فووي التنميووة الاقتصووادية وخلووه الثووروة وفوورص الشووغل موون خوولال تمكووين كوول 

المقاولات من الصغر  والصغيرة جدا والمتوسطة جدا
73

من الولوج إليها
74
. 

ماعووات ة موون خوولال تفويوو  الجقتصووادي للصووفقات العموميووة الترابيووويتجلووى الوودور الا

توووفر خوودمات وأشووغال أساسووية تسوواعد  جيووةكوحوودات إنتا لمشوواريعها إلووى مقوواولات خاصووة

قتصادية والاجتماعيةرام  التنموية وتحقيه الأهداف الإالجماعات الترابية على ترجمة الب
75
. 

هووذه انتهوواء الصووفقة العموميووة يعتبوور آخوور مرحلووة فووي مسلسوول الصووفقة، وانتهوواء إن 

نتهاء الطبيعي لأي عقود مون العقوود تي تما التعاقد بناء عليها هو الإالالتزامات البتنفيذ الأخيرة 

 .أو الإداريةمنهاكيفما كان  طبيعتها سواء المدنية 

الأولوى يطلوه  انتهاء الصفقة يتم من خولال مورحلتين أساسويتين إلى أنتجدر الإشارة و 

تتخلوول كوول مرحوول مجموعووة موون و، يعليهووا التسووليم المؤقوو ، والمرحلووة الثانيووة التسووليم النهووائ

مون قبول المقاولوة المتعاقودة موع الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من الأشغال التي تم إنجازهوا 

الجماعة صاحبة المشروع
76
. 

ويترتب علوى انتهواء الصوفقة بطريقوة طبيعيوة بالنسوبة للمقاولوة اقتضواء حقوقهوا الماليوة 

بول امستحقاته المالية والكفالة وتسديد الحسواب النهوائي، مقبينهما من المقررة في إطار الاتفاق 

 التسلم النهائي للمشروع من قبل صاحب المشروع.
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لقد من  المشرع المغربي في إطار الصفقات العمومية مجموعة من الامتيازات للمقاولات الصغر  والصغيرة جدا والمتوسطة، حيث نص   - 

العمومية على أن  "يتعين على أصحاب المشاريع من  أفضلية بالنسبة للعرول المقدمة من طرف المقاولات ن مرسوم الصفقات م 255المادة 

في المائة في جميع نظم الإستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة  25الوطنية وذل  بوجوب تحديد نسبة لا تتعد  

ة المقدمة من طرف المقاولات ومكاتب الدراسات الأجنبية، وذل  لمقارنة عروضها مع عرول المقاولات بها، تضاف إلى مبالغ العرول المالي

 الوطنية خلال تقييمها". 
74

حميد القلعي، "الإشكالات والمنازعات الناشئة عن الصفقات العمومية  بين تنفيذ العقد وانتهاء وفسخ الصفقة"، مجلة مسارات في الأبحاث  - 

 .22، الصفحة 1111عدد خاص -24قانونية، العدد والدراسات ال
75

مباري أركوي، "الدور التنموي للصفقات العمومية"، مؤلف جماعي، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الرابع عشر، عدد  - 

 .23خاص، الصفحة 
76

على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات ( بالمصادقة 1126ماي  23) 2432شعبان  6صادر في  1.24.324مرسوم رقم  - 

 .4222الأشغال، الجريدة الرسمية عد 
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وكموووا هوووو معلووووم أن لكووول قاعووودة اسوووتثناء وموووادام أن القاعووودة هوووي الانتهووواء الطبيعوووي 

عاديوة، وهوذه الأخيورة تكوون غيور سوتثناء هوو نهايوة الصوفقة بطورق للصفقات المبرموة فوإن الا

، وبما أننا نعال  الموضووع مون زاويوة الاثوار التعاقدية نتيجة اخلال أحد المتعاقدين بالتزاماتهم

الأنظمة الجواري بهوا العمول تجة عند عدم احترامها للقوانين والمالية على الإدارة الجماعية النا

 صفقة يكون نتيجة خطأها، وهو موضوع الفقرة الثانية.فإن انتهاء ال

أن نتسواءل عون الحوالات التوي تنتهوي فيهوا الصوفقة بشوكل غيور طبيعوي ومن هنا يمكننا 

وأثارها على مالية الجماعة الترابية، كموا يمكون أن نثيور مسوؤولية الاعتوداء الموادي فوي إطوار 

الصووفقات العموميووة الترابيووة، هوول تتحموول مسووؤوليته الجماعووة صوواحبة المشووروع، أم المقوواول 

 المتعاقد مع الإدارة؟

 نفيذ الالتزامات من قبل المتعاقدين : عدم تثانيا

العديود  رام صفقات عمومية موعالجماعات الترابية تلجأ إلى إبكما سبه الإشارة إلى أن 

موون الجهووات بهوودف القيووام بكوول الدراسووات والأشووغال لإنجوواز المشوواريع الاقتصووادية، وتووأتي 

مون بوين  امون أجول دراسوة المشوروع الموراد إنجازهو تدراسواالمكاتوب الصفقات المبرموة موع 

 .أهمها

ولمووا كانوو  الصووفقات العموميووة الأداة الأساسووية التووي تسووتعين بهووا الجماعووات الترابيووة 

لتجسوويد توودخلاتها فووي تنشووويط الاسووتثمار وجعوول عملياتووه ذات طوووابع محلووي، بهوودف إحوووداث 

لسووواكنة وكوووذا تعوووويض العجوووز التوازنوووات اللازموووة لإشوووباع الحاجوووات الأساسوووية والمتزايووودة ل

الحاصل في البنيات والتجهيزات الأساسية
77
 فإنه في بعض الأحيان لا يتحقه كل ما نترجاه. .

عاديووة وذلوو  غيوور ت العموميووة طريقووة تعتبوور هاتووه الطريقووة موون انتهوواء الصووفقاوعليووه 

 ة عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماتهم المتعاقد بشأنها.جينت

لحقووووق والالتوووزام لأهووودافها رتوووب المشووورع مجموعوووة مووون اوبهووودف تحقيوووه الصوووفقة 

دارة باعتبارها سلطة عاموة تملو  سولطة الرقابوة والإشوراف والتوجيوه وسولطة للمتعاقدين، فالإ
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لبحاث والدراسات القانونية، مؤلف جماعي "الطلبيات \مباري أركوي،"الدور التنموي للصفقات العمومية المحلية"، مجلة مسارات في ا - 

 .22، الصفحة 1111عدد خاص -24العمومية والتنمية لاقتصادية والاجتماعية"، العدد 
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توقيع الجزاء وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة المرفه العام وسلطة إنهاء العقد قبل أوانوه أو 

لعاموة التوي تحكوم سوير المرافوه بانتظوام، كموا يملوو  بالاسوتناد إلوى نصووص العقود أو القواعود ا

المتعاقوود مووع الإدارة فووي ضوووء ذلوو  حقووه فووي الحصووول علووى المقابوول النقوودي لقيمووة الأشووغال 

المنجزة، كما له الحه في الحصوول علوى تعوويض وفوه مبودأ التووازان الموالي للعقود فوي حالوة 

التعويض عن كل فسخ تعسوفي مون تعديله نتيجة نظرية فعل الأمير أو الظروف الطارئة وحه 

قبل الإدارة
78
. 

وما نلاحظه هوو أن القضواء الإداري يسوتجيب فوي حوالات عديودة لهوذه الطلبوات إذا موا 

تبووث لووه أن تعثوور الأشووغال عرفوو  عوودة توقفووات، يرجووع بعضووها إلووى تغييوور التصوواميم وتعثوور 

 راسوات الأمور الوذيالإدارة في إنجازها وفسخ عقودة موع مكاتوب الدراسوات المكلفوة بإنجواز الد

ي أجوورة الحراسووة بعووا لووذل  عوودة خسووائر تمثلوو  أساسووا فووجعوول المتعاقوود مووع الإدارة يتكبوود ت

والأشغال الأولية
79
. 

إن قيام الإدارة بخرق بند من بنود الصفقة كعدم من  الإذن بتنفيذ الصفقة أو وقف تنفيوذ 

والخورائط الضورورية أو الأشغال بأمر من صاحب المشروع أو عدم تسليم المقاول التصواميم 

عدم تمكينه من القطعة الأرضية المخصصوة للأشوغال، يسوتحه المتعاقود موع الإدارة علوى إثور 

ذل  تعويضا عن الضرر الذي لحقه
80
. 

عها فوي وقيام الجماعة بإبرام صفقات وشورو إن عدم تصفية الوضعية القانونية للعقار،

المهندسين  ت مختلفة )مكاتب الدراسات،قد أبرم  مسبقا صفقات مع جهاالتي  إنجاز الأشغال

المعماريين، مختبرات المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال(، وهذا ما يجعلها في وضوعية تعجوز 

فيها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية الناتجة عن تل  الصفقات، وهو موا يودفع نوائلي الصوفقات أي 

ار الطوورف المتعاقوود مووع الإدارة إلووى رفووع دعوواو  قضووائية للمطالبووة بووالتعويض عوون الأضوور

المترتبووة نتيجووة عوودم تنفيووذ العقووود المبرمووة معهووم، وممووا لاشوو  فيووه أن هووذه الوودعاو  تنتهووي 
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يزيوود موون متضووررين موون الصووفقة، وهووو الأموور الووذي مهووم  لل بصوودور أحكووام تقضووي بتعووويض

إهدار المال العام
81
.  

لإنهواء الصوفقة وقود حوددها علوى سوبيل الحصور  كما أن المشرع حدد الأسباب الموجبة

موون قبوول الإدارة موون قبوول المقاولووة المتعاقوودة مووع الإدارة، أو باتفوواق الطوورفين أو بحكووم سووواء 

نون، لكوون نتسوواءل عوون الحالووة التووي لووم تقوووم الإدارة صوواحبة المشووروع بتصووفية الوضووعية القووا

 وكيف يمكن تكييفها على ضوء ما سبه؟ القانونية للعقار

وقد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى موا يلوي  "حيوث يؤخود مون وثوائه الملوف 

ومووون القووورار المطعوووون فيوووه الصوووادر عووون محكموووة الاسوووتئناف الإداريوووة بالربووواط بتووواريخ 

أن المطلوبوة تقودم  بمقوال أموام المحكموة الإداريوة  6/12/25في الملوف عودد  1112/13/16

لمسمى )...( الكوائن بجماعوة بوزنيقوة، وهوو عبوارة عون بالرباط عرض  فيه أنه تمل  العقار ا

آر، وأن بلدية بوزنيقة عمدت إلى الأرل  2311أرل فلاحية موضوع الرسم العقاري عدد 

المذكورة وأنشأت عليها مطرحا لجمع النفايات دون سلوي مسطرة المسطرة القانونية وهو موا 

قوار التوي كانو  ترعوى فيهوا ملتمسوة ألحه بهوا عودة أضورار ووفواة عودد هوام مون الماشوية والأب

درهم وبإفراغها مون العقوار الموذكور موع إجوراء خبورة  5111الحكم لها بتعويض مؤق  قدره 

والتعقيووب عليهووا وتمووام الإجووراءات انتهوو  لتقوودير التعووويض المسووتحه، وبعوود إجووراء الخبوورة 

الموادي علوى  لبوزنيقوة برفوع حالوة الاعتوداءالقضية بصدور حكم يقضي على المجلوس البلودي 

العقار وإرجاع الحالة إلى ما كان  عليها وبعدم قبول بواقي الطلبوات، اسوتؤنف هوذا أصوليا مون 

قبول بلديوة بوزنيقووة وفرعيوا موونن طورف شووركة ليول المغوورب أموام محكمووة الاسوتئناف الإداريووة 

بالرباط التي ألغ  الحكم المستأنف فيما قضوى بوه مون رفوض طلوب التعوويض والحكوم تصوديا 

ء بلديووة بوزنيقووة لفائوودة شووركة ليوول المغوورب تعويضووا عوون الأضوورار اللاحقووة بهووا قوودر بووأدا

 درهم وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض. 215.111
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 وسائل النقضفي 

، حيث تنعي الطاعنة القرار المطعون فيه بعودم رد الحكموة عون دفعهوا المتعلوه بالتقوادم

لمدينووة  اعتووداء ماديووا مووع أن العقووار يوجوود بالموودار الحضووري وأنهووا اعتبوورت مووا قووام بووه يشووكل

بوزنيقووة المشوومول بالمرسوووم المصووادق علووى تصووميم التهيئووة الووذي يعتبوور بمثابووة إعوولان عوون 

المنفعة العامة، وكما أن التعويض المحكوم بوه كوان علوى أسواو أن طلبوه رفوض أموام محكموة 

ه في الوق  الذي لم تثب  المطلوبة نوعيوة الدرجة الأولى مع أن هذه المحكمة قض  بعدم قبول

 الاستغلال للعقار المذكور.

لكن مون جهوة حيوث إذا كوان القصوور الوذي يرتوب عليوه بطولان الحكوم هوو موا يورد فوي 

أسباب القرار، فإنه لا يعيبه عدم الرد على ما يتمس  به الطاعن من تقادم واقعة إنشاء مطور  

 انون باعتبارها واقعة مستمرة لا يطالها التقادم.لجمع النفايات الذي لا سند له في الق

من جهة ثانية حيث لما تبين لمحكمة الموضووع أن الطاعنوة وضوع  يودها دون سولوي 

المسووطرة القانونيووة المنصوووص عليهووا فووي قووانون نووزع الملكيووة، باعتبارهووا أن تصووميم التهيئووة 

ار المنوازع عليوه واعتبورت موا بمثابة إعلان عن المنفعة العامة لا يكفوي لوضوع اليود علوى العقو

 قام  به من اعتداء ماديا تكون قد طبق  القانون تطبيقا سليما.

من جهة ثالثة فإنها لما صادق  على الخبورة التوي أوضو  فيهوا الخبيور مسواحة الأرل 

المطلوبة من جراء عدم استغلال العقار في الرعي، إضوافة إلوى والأضرار التي تعرض  لها 

توأثيرات بيئيوة متمثلوة فوي روائو  كريهوة وتكواثر الحشورات وتلووث الميواه  ما نت  عن ذل  مون

تكوون قوود أبورزت العناصوور الكافيوة المبووررة لموا انتهوو  إليوه فووي تحديود التعووويض المحكووم بووه 

 وعلل  قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة غير مرتكزة على أساو.

 لهذه الأسباب

صائر على رافعه"قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع إبقاء ال
82
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طلاع على العمل القضائي المغربي في حدود ما قم  به من تنقيب وبحث لم أعثور بالا

على أي حكم أو قرار يب  في قضية من هذا النوع وبالتالي يبقى الأمر غامضوا علوى مسوتو  

الاجتهاد القضائي، كموا أنوه وبوالنظر لانعودام كتابوات فوي هوذا الشوه، سوأحاول أن أعطوي رأيوا 

 محاولوة منوا -أي فسوخ الصوفقة النوات  عون الاعتوداء الموادي–متواضع بخصوص هاته الحالوة 

لتقريووب هووذا الاشووكال يمكوون القووول أن هووذا النوووع مموون الفسووخ يمكوون اعتبوواره خطووأ موون جانووب 

لعلمها أن القطعوة الأرضوية التوي تنووي إنجواز المشوروع لا تودخل  الجماعة صاحبة المشروع 

اللازموة لنوزع الملكيوة  ولم تقوم باقتنائهوا مون ملاكهوا، ولوم تتبوع المسوطرة في أملاكها العقارية،

والاحتلال المؤق ، ومادام أن الإدارة الجماعية هي صاحب المشروع وأن المتعاقد معهوا عون 

طريووه صووفقة عموميووة سوويقوم بإنجوواز أشووغال ولوويس القيووام باقتنوواء الأرل وإنجوواز الاشووغال، 

خطأ الإدارة قائم ومعه يستحه المتعاقود موع الإدارة الحصوول  وانطلاقا من هذه المعطيات فإن

معهوا الوذي تضورر  مون  تعوويض للمتعاقودبعلى التعويضوات اللازموة، وتكوون الإدارة ملزموة 

وهذا ما يوض  لنا بجلاء تكلفة الأخطاء التي تقووم بهوا الجماعوة علوى ماليوة ، بسبب هذا الفسخ

 م  لإنجازها.الجماعة والمشاريع الاستثمارية التي تط

ع الإدارة موجوب ومهما كان الأمر فإن الفسخ الذي لا يكوون نوات  عون خطوأ المتعاقود مو

 .المختص لحصول المقاولة على التعويضات التي يقررها القضاء الإداري

عتووداء المووادي والصووفقات العموميووة المبرمووة فووي الإ–ويترتووب علووى هووذه المنازعووات 

أحكووام قضووائية لصووال  الأطووراف المتضووررة موون تصوورفات الإدارة تقضووي  صوودور-إطوواره

 بمنحهم تعويض لجبر الضرر الذي ألحه بهم.

وأموام كوول هووذه الاثووار الوخيموة لمنازعووات الاعتووداء المووادي علوى المووال العووام وارتفوواع 

وذلوو  بوول ينتقوول إلووى مووا هووو اقتصووادي،  ،لا يقتصوور عوون هووذا الحوود ، فووإن الأموورهووا الماليووةتكلفت

وهوذا موا سونتناوله بالتفصويل فوي بالنظر للعلاقة المتكاملة بين ما هو مالي وموا هوو اقتصوادي، 

 المبحث الموالي.
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 ثار الاقتصادية للاعتداء الماديالآالثاني: المبحث 

لقوود عموول المغوورب بشووكل حثيووث شووأنه فووي ذلوو  شووأن بوواقي الوودول إلووى تحقيووه التنميووة 

الأمووال  من خلال توفير المناخ الملائوم لاسوتقطاب رؤووالمستدامة في جميع جهات المملكة 

الاستثماراتو
83

تقابل بتوفير أطر وكفاءات قادرة على بلورة تل  الورؤ  لم هذه الجهود ، لكن 

بعوض الاشوكاليات الاستراتيجية لتحقيه الغاية المرجوة منها، وهذا موا يبوين لنوا بجولاء بوجوود 

الاسووتثمار وتحقيووه أهوودفها الاقتصووادية ولعوول أن التووي تحوود موون الجهووود التشووريعية لتشووجيع 

 المنازعات المترتبة عن عدم احترام القانون واحدة منها.

صووودور أحكوووام وقووورارات قضوووائية لصوووال  الأفوووراد  المنازعوووات ههوووذ ويترتوووب عووون

والمتعاقودين مووع الجماعووة تقضووي بتعويضووهم عوون الأضورار التووي تسووبب  فيهووا نتيجووة الأعمووال 

بامتنواع التوي فوي صوال  المودعي قام  بها، لكون قود تصوطدم هوذه السوندات  غير القانونية التي

 الجماعة عن تنفيذها.

فووي تصوورفاتها الدولووة وهووذا مووا يفوورل عليهووا أن تكووون أشوود تمثوول الإدارة  ولووئن كانوو 

حرصا على الالتزام بالقانون وإعلاء شأنه، لأنه عندما تقوم بخرقه تسقط القناعة لود  الأفوراد 

، ماجودواه انعنودما يفقودالقانون والقضواء الحديث عن قيمة طار الإبعدم جدواه، فيثار في هذا 

راتها القانون الذي هو مصدر سلطتها وسيادتها مع العلم اوأي هبة تبقى للدولة عندما تخرق إد

أن الإدارة يجب أن تكوون هوي أول مون يسوهر علوى تطبيوه القوانون
84

الأمور الوذي أكوده ، وهوو 

 .المشرع الدستوري

عودم احتوورام الإدارة فوإن الأولوى بواحترام القوانون، فيهوا وذا كانو  الإدارة المفتورل وإ

 موونسووتثمارات ، ومووا لووتقلص الإعلووى حجووم الاسووتثماراتبشووكل سوولبي للقووانون يوونعكس ذلوو  

   .أيضا الاستقرار السياسيانعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي و
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يتجلى تتووي  العمول القضوائي مون خولال تنفيوذ الأحكوام القضوائية، وهوو فوي الواقوع كما 

تقوووم علووى  يظهوور دور التوووازن الووذي يجووب أن تلعبووه العدالووة فووي المجتمووع، حيووث يفتوورل أن

إجراءات تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية. المحكمة الإداريوة، خاصوة أننوا أموام طورفين غيور 

متوووازنين، أحوودهما يتمتووع بامتيووازات السوولطة العامووة، فيأخووذ الأخيوور الحجوو  والمبووررات التووي 

-غيورتمنع التنفيذ القضائي والإداري، وتجعل تنفيوذ ذلو  الحكوم القضوائي الإداري يكواد يكوون 

. وهي أن مبرراتها واهية وغير مشروعةموجود
85
. 

فبعووودما عملووو  القووووانين التنظيميوووة للجماعوووات الترابيوووة وخصوصوووا القوووانون المتعلوووه 

سوتثمارات قها، وذل  من خولال جلوب الإستثمار على عاتعلى جعل مسألة جلب الإبالجماعات 

تعموول علووى تطوووير أسوواليب اسووتقطابها وحسوون  قتصوواديين بصووفة عامووة، و أننعشووين الإو الم

ات ومؤهلات سواء طبيعيوة امكانيرد بها في مجالاتها الترابية من توظيفها للخصائص التي تنف

أو ذاتية، فيجب أن يكون هاجس هذه الجماعوات هوو تحسوين جاذبيوة مجالاتهوا الترابيوة واتخواذ 

سوتقطابية مون خولال لوه كول القودرات الإ أنها أن تجعله ترابا ذكيا ومهيئاكل التدابير التي من ش

وإعطاء تشخيص مناسوب وكوذا بيوان الفورص الاسوتثمارية التوي يمكون أن يقودمها  ،التعريف به

سواء على المد  القريب أو البعيد
86
. 

وعلى غرار هذه الأدوار والأهداف المتوخاة منها والمطروحة علوى عاتقهوا، فوإن عودم 

والقضواء  ،الاعتداء وما ترتب عنه من أعمال أخر  عنهوااحترام القانون يجعلها مسؤولة عن 

كمووا سووبه الإشووارة لا يتووردد فووي الحكووم علووى الجماعووة التووي قاموو  بالاعتووداء وإصوودار أحكووام 

وأمام ضعف الموارد الماليوة وارتفواع حجوم المبوالغ المحكووم بهوا سوواء فوي  ،وقرارات ضدها

قود تتماطول  ،فقات العموميوة التوي أبرمتهوااطار الاعتوداء الموادي أو المنازعوات المتعلقوة بالصو

ئية أو تمتنوع عون تنفيوذها لأسوباب معينوة، وينوت  عون ذلو  هذه الأخيرة في تنفيذ الأحكام القضوا

والمتوسوطة، فالأحكوام القضوائية يجوب أن تجود مقواولات الصوغر  هدر حقووق الموواطنين و ال

كموا أن  حائز لقوة الشويء المقضوي،الصادر الطريقها إلى التنفيذ وإلا لا معنى للحكم القضائي 
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التنفيذ من عدمه لوه انعكواو مباشور علوى الأمون القوانوني والقضوائي، وعودم احتورام المسوطرة 

والتودخل هوذا يشوكل  ، مختصوا بالبوالقانونية لنزع الملكيوة، الوذي يجعول القضواء الاسوتعجالي 

 .)المطلب الثاني( قتصادية والاجتماعيةعلى  سير المشاريع الإعرقلة 

   من القانونيالأ تنفيذ الأحكام القضائية وأثرها عل  الأول:المطلب 

قيمووة الأحكووام القضووائية بالنسووبة للمسووتفيدين منهووا إنمووا تقوواو بموود  قابليتهووا للتنفيووذ، إن 

وبالتووالي فووإن تنفيووذ الأحكووام موون عوودمها يووؤثر علووى مصووداقية الإدارة وعلووى منظومووة العدالووة 

والأمن القانوني والقضائي.
87
 

يووذ الأحكووام والقوورارات وكمووا لا يخفووى علووى أحوود أنووه هنوواي علاقووة وطيوودة بووين تنف    

نوني والقضائي، فكلما احترم  الجماعة القانون وبوادرت إلوى تنفيوذ موا صودر عون والأمن القا

 الجماعة، والعكس صحي .تفع منسوب ثقة المواطنين والمستثمرين في راالقضاء ضدها 

 تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الجماعات الترابيةالفقرة الأول : مسطرة 

، لتنفيوذ الأحكوام القضوائية ونجود طار ما بين المسطرة الإداريوةي هذا الإيمكن التمييز ف

 ، والمسطرة القضائية )ثانيا(.(أولا) أساسها في القانون التنظيمي للجماعات

 : المسطرة الإدارية لتنفيذ الأحكام القضائيةأولا

223.24بالرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابيوة رقوم 
88
نجوده أعطوى حيوزا  

أن الديون والنفقات المتعلقوة مهما لمسألة تنفيذ الأحكام القضائية ضمن مقتضياته، حيث اعتبر 

بتنفيووذ الأحكووام القضووائية الصووادرة ضوود الجماعووة موون بووين النفقووات الإجباريووة التووي يجووب أن 

"تعتبور النفقوات التاليوة إجباريوة بالنسوبة  222ت الجماعات، وقد نص  المادة تتضمنها ميزانيا

 للجماعة 

 الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أقساط؛ -
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محمد باهي، "تعزيز منظومة القضاء الإداري المغربي بسن مقتضيات تشريعية خاصة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة  - 

 .22، الصفحة 242والجماعات الترابية"، المجلة المغربية لردارة المحلية والتنمية، العدد 
88

(، الجريدة 1125يوليوز  2) 2436رمضان  11الصادر في  2.25.25، المنفذ بالظهير الشريف رقم 223.24القانون التنظيمي للجماعات رقم  - 

 (.1125يوليوز  13) 2436شوال  6بتاريخ  6321الرسمية عدد 
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مسوواهمة الجماعووة فووي هيئووات الاحتيوواط وصووناديه تقاعوود الموووارد البشوورية بالجماعووات  -

 والمساهمة في نفقات التعاضديات؛

 المتعلقة باستهلاي الماء والكهرباء والمواصلات؛ المصاريف -

 المستحقة؛الديون  -

المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعواون بوين  -

 الجماعات؛

 الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛ -

 والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛ النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات -

 المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات". -

تضوويات هووذه المووادة وخصوصووا البنوود السووابع نسووتنت  أن مسووألة تضوومين انطلاقووا موون مق

ام ميزانيووة الجماعووة يجووب أن تتضوومن وجوبووا النفقووات المتعلقووة بتنفيووذ القوورارات والأحكوو

القضائية الصادرة ضد الجماعة، وللتأكيد علوى احتورام المقتضويات الموادة السوابقة جواءت 

عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئويس ون بالتنصيص على "يقوم نمن نفس القا 221المادة 

 المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة؛

لس للتداول في شأنها، بعود تسوجيل النفقوات جالميزانية على الميتعين على الرئيس عرل  -

الإجباريووة بطلووب موون عاموول العمالووة أو الإقلوويم. غيوور أنووه يمكوون للمجلووس أن يتخووذ مقووررا 

 يفول بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل 

 النفقات الإجبارية تلقائيا.

ر يوموا ابتوداء مون يووم تواريخ يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصواه خمسوة عشو -

تطبوه مقتضويات الموادة و الإقلويم. وفوي حالوة عودم تسوجيلها التوصل بطلب عامل العمالة أ

89
 أدناه". 225
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أعلاه،  222لإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة على "إذا لم يتم عرل الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو ا 225تنص المادة  - 

على  أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فات  يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة

إعداد الميزانية وفه مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجماعة  أساو آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة. في حالة

 بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات".



41 
 

مون القوانون  222وفي حالة امتناع الورئيس علوى إدراج جواءت فوي هوذا الصودد الموادة 

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقوة وجوب التي تنص على  " للجماعات التنظيمي

أو الإقلويم أن يقووم، بعود طلوب استفسوارات مون تسديدها من قبل الجماعوة، حوه لعامول العمالوة 

الآمر بالصورف، بتوجيوه إعوذار إليوه مون أجول الأمور بصورف النفقوة المعنيوة. وفوي حالوة عودم 

ريخ الاعووذار، تطبووه مقتضوويات الأموور بصوورف هووذه النفقووة فووي أجوول أقصوواه سووبعة أيووام موون تووا

الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
90

 ."من هذا القانون التنظيمي 26

 طرة القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية المس: ثانيا

موورحلتين  ئية تطووورا مهمووا، إلا أننووا سنقتصوور علووىعرفوو  مسووألة تنفيووذ الأحكووام القضووا

إشوكالية  صالقضاء الاداري المغربي فيموا يخو باعتبارهما يشكلان محطتين فارقتين في تاريخ

عة مون سوتنفيذ الأحكام القضائية، حيث يمكن التمييز موا بوين مرحلوة موا قبول صودور الموادة التا

كمرحلووة أولووى، علووى أن نتحوودث مسووألة التنفيووذ بعوود صوودور المووادة  1111قووانون الماليووة لسوونة 

 علين كمرحلة ثانية.التاسعة وما تبعها من نقاش بين مختلف المتدخلين والفا

 أ: قبل صدور قانون المالية 

يقتضي صدور الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضوي بوه، الأحكوام القضوائية 

وجووود مجموعووة موون الآليووات التووي موون خلالهووا تجبوور الإدارة علووى تنفيووذ الأحكووام القضووائية، 

اديوا وتلقائيوا للقاعودة القانونيوة فالإدارة ملزمة قانونا بسلوي نه  الرجل الشوريف بالخضووع إر

بمفهومهووا الواسووع مووادام تفعيوول مفهوووم العدالووة الإداريووة يسووتند إلووى إجباريووة خضوووع الإدارة 

وبحسوون نيووة لمبوودأ للمشووروعية، وكووذل  العموول علووى اتخوواذ كوول الإجووراءات والتوودابير اللازمووة 

لتنفيذ ما قرره القضاء
91
. 
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على أنه  "إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذل  الإخلال  26تنص المادة  - 

 م عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.بالسير العادي لمصال  الجماعة، قا

لمحكمة بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي با

 الإدارية من أجل البث في وجود حالة امتناع.

 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة. 42ي داخل أجل يب  القضاء الاستعجال

 ويتم الب  المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

 التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها". إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال
91

 الصفحة، 1123، 1محمد الهيني، "إشكالية توجيه الأوامر لردارة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية"، مجلة الاقتصاد والمستهل ، العدد  - 

21. 
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ام أن المبوودأ أصووب  اسووتثناء، حيووث أن العديوود موون الجماعووات الترابيووة لا تحتوورم دومووا و

 لقدسية الأحكام القضاء.أحكام القضاء وضربها عرل الحائط، في ضرب سافر 

أن لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام والواقع 

القضائية لا تنعقد إلا بتمام تنفيذ الأحكام، ولا قيمة  أحكام القضاء وضرورة تنفيذها، فالحماية

للقانون بغير تطبيه ولا قيمة لأحكام القضاء دون تنفيذها، إذ يعتبر الحكم الحائز لقوة الشيء 

مالمقضي به من بين أهم السندات التنفيذية، حيث يمثل كلمة القانون في معناه العا
92

. 

)الجماعوات الترابيوة(، بتنفيوذ الأحكوام الصوادرة فوي وهذا لون يتحقوه إلا بإجبوار المودين 

مواجهتها، فغاية كل متقال من استصدار حكم لصالحه هو الوصول إلى مرحلوة التنفيوذ، كموا 

لا تقتصوور علووى أن هووذا الحكووم يبقووى ذو قيمووة نظريووة مووا لووم يووتم تنفيووذه، فالأحكووام القضووائية 

.هاتنفيذ خيرها لأجلد الوسائل التي يمكن تسإصدارها إنما يجب كذل  إيجا
93
 

المحدثة بموجبه المحاكم الإداريوة لا نجود أي  42.21وبالرجوع إلى مقتضيات القانون 

الإدارة بصوفة عاموة بند يتحدث عون مسوطرة تنفيوذ الأحكوام والقورارات القضوائية فوي مواجهوة 

، اللهم المادة السابعةبوجه خاص الجماعات الترابيةو
94
انون منه التي تحيل علوى مقتضويات قو 

المسطرة المدنية
95
. 

الأمر الذي دفوع بالقضواء الإداري خلوه قواعود لجبور الإدارة علوى التنفيوذ التوي اقتبسوها 

من اختلاف حول جواز تطبيوه هاتوه القواعود علوى من قانون المسطرة المدنية، رغم ما عرفه 

 أشخاص القانون العام.
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 .22، الصفحة 1115، 22الحسين البوعيسي، "التنفيذ الجبري ضد الإدارة"، العدد  - 
93

كلية العلوم ميلودة بوكطب، إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في النظام المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام،  - 

 .23، الصفحة 1126/1122القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عيال مراك ، السنة الجامعية 
94

  "تطبه أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف 42.21سابعة من القانون تنص المادة ال - 

 ذل ".
95

 ( بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.2224شتنبر  12) 2324رمضان  22، بتاريخ 2.24.442ظهير شريف بمثابة قانون رقم  - 
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 الغرامة التهديدية 

أشوخاص القوانون هذا وفي غياب مسطرة واضحة المعوالم لتنفيوذ الأحكوام فوي مواجهوة  

العووام والجماعووات الترابيووة علووى وجووه الخصوووص يولوود إحسوواو كوول موون المتقاضووين والقضوواة 

 طار.الإ غم الوسائل التي أوجدها القضاء الإداري في هذار بالإحباطالإداريين معا 

ض الإجووراءات المتمثلووة أساسووا فووي اسووتعارته يلجووأ القاضووي الإداري إلووى اتخوواد بعوو

علوى الجماعوة لمسطرة التنفيذ الجبري المنصوص عليها فوي قوانون المسوطرة المدنيوة لإجبوار 

 الالتزام بتنفيذ ما صدر ضدها.

ز الآليات التي يعتمدها القضاء الإداري في إجبار الإدارة رتشكل الغرامة التهديدية أب  

 القضائية الصادرة ضدها لإجبارها على الامتثال لأحكام القضاء. الممتنعة عن تنفيذ الأحكام

قوانون المسوطرة المدنيوة وسويلة قانونيوة الغرامة التهديدية حسب مقتضويات  حيث تعتبر

أنوه  "إذا رفوض  442، وقد جواء فوي الموادة منحها المشرع للدائن للحصول على التنفيذ العيني

إلزاما بالامتنواع عون عمول، أثبو  عوون التنفيوذ ذلو  فوي المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف 

 محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبه الحكم بها.

يمكوون للمسووتفيد موون الحكووم أن يطلووب عوولاوة علووى ذلوو  التعووويض موون المحكمووة التووي 

 أصدرته".

 ءولا يقضوى بهوا إلا بنواميوة كهوي أنهوا تهديديوة، تح ،كما أن ما يميوز الغراموة التهديديوة

حامل السند على طلب
96
. 
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 الخصائص يقصد بهذه  - 

صادر صده، تهديدية تحذيرية  لكونها تنبه المحكوم عليه إلى الجزاءات المالية التي سوف يتعرل إليها إن هو استمر في الامتناع عن تنفيذ الحكم ال -

 شيء المقضي به؛وهي تحدر المحكوم عليه إلى الالتزامات المالية التي سوف تثقل عاتقه في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الحائز لقوة ال

 تحكمية  أنه يؤخذ في تحديدها بمد  تعن  المدين في تنفيذ التزامه الوارد بمنطوق الحكم المعني بتنفيذه؛ -

ضرر كما أنه لا يقضى بها تلقائيا بل بناء على المطالبة القضائية لصاحب الشأن، وهي تتحول في نهاية الأمر إلى تعويض يحدد تبعا لطبيعة ال -

 داه النات  عن الامتناع عن التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار تعن  المدينوأهميته وم

 . 222، الصفحة 1122، 26محمد قصري  آليات تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام"، مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 



44 
 

 الحجز 

سابقا كان  هناي نظرية سائدة تقضي بعدم جواز الحجز على الأموال العامة، وهذا موا 

من طرف القضاء في كل الأحكام التي كان يصدرها بمناسبة البث فوي نوزاع عليه كان مستقر 

يؤدي إلى المساو بسوير قد الذي ة الجماعمعرول عليه، بدريعة أن الحجز هو بمثابة غل يد 

المرفوووه العوووام بانتظوووام واضوووطراد
97

، وأن الدولوووة أو الجماعوووات باعتبارهوووا أشخاصوووا عاموووة 

يفترل فيها ملاءة الذمة، وأنها لا تؤدي ديونها إلا وفه قواعد المحاسبة
98
. 

وامتناعهوا عون تنفيوذها لكن مع ارتفاع الأحكام الصادرة في حه الجماعوة غيور المنفوذة 

أصب  القضاء يقضي بإمكانيوة الحجوز علوى الأمووال الخاصوة التوي لا بإيقواع الحجوز عليهوا لا 

يعرقل سوير المرفوه العوام، كموا أن وزارة الداخليوة بودورها عملو  إصودار دوريوة حوول تنفيوذ 

الجماعات، وكذل  حاول  التمييز بين الأمووال التوي يمكون  الأحكام القضائية الصادرة في حه

الحجز عليها
99
. 

يووتم الحجووز علووى أموووال الأشووخاص العامووة مووا يعوورف بووالحجز لوود  الغيوور، الووذي هووذا و

يعتبر من بين الإجراءات التحفظيوة والتنفيذيوة المنصووص عليهوا فوي البواب الثالوث مون قوانون 

المسووطرة المدنيووة المتعلقووة بقواعوود التنفيووذ الجبووري لمووا يترتووب عليهووا موون غوول يوود الموودين موون 

الدائن بعد استيفاء مسوطرة المصوادقة علوى يرورتها جبرا عليه لفائدة التصرف في أمواله وص

 الحجز.

وهكووذا فوورغم أن القضوواء الإداري يعتوورف بمبوودأ عوودم قابليووة الأموووال العموميووة للحجووز 

حفاظا على السير العادي للمرافه العمومية، فإن ذل  لم يمنعه من إعمال مسطرة الحجز لود  

الغير
100
جز لد  الغير من نقاش بين الفقه بين مؤيد ومعارلحالرغم ما أثارته مسألة  

101
.   
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نيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أناو المشيشي، القاضي الإداري وقواعد القانون الخاص، أطروحة ل - 

 .223، الصفحة 1116-1115وجدة، جامعة محمد الأول وجدة، الموسم الجامعي 
98

 .22، الصفحة 2226الدار البيضاء، -إبراهيم زعيم الماسي، المرجع العملي في الاجتهاد القضائي المغربي، مطبعة النجا  الجديدة - 
99

بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة ما يلي  "وكما  2226أبريل  13جاء في دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ  - 

 هو واض  فإن هذا الوضع نات  عن امتناع أو تقاعس بعض الجماعات المحلية في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به

ية التي بدعو  أن أموالها و ممتلكاتها لا يجوز إيقاع الحجز عليها لكون الجماعات  المحلية حسب المبدأ العام تدخل ضمن جملة الأشخاص الاعتبار

وهذا  لا يمكن أن يحجز عليها باعتبار ملاءة ذمتهم مفترضة، وبأنهم لا يمكن أن يؤد  ما عليهم من ديون إلا حسب قواعد المحاسبة العمومية،

ي الاعتقاد السائد في أوساط الجماعات المحلية خاطئ، لأن ممتلكات الجماعات المحلية التي لا يقبل أن تكون محلا للحجز القضائي هي الأملا

 العمومية الجماعات المحلية دون الأملاي الخاصة لها التي ليس هناي ما يمنع من الناحية القانونية الحجز عليها".
100

 .22" التنفيذ الجبري ضد الإدارة"، مرجع سابه، الصفحة  عصام بنجلون  - 
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ورغم كل هوذه الإجوراءات فوإن التنفيوذ فوي مجوال الأحكوام والقورارات الإداريوة يعورف 

ضعفا كبيرا مقارنة مع القضاء المدني والتجاري، وهذا ما أكده التقرير الصوادر عون المجلوس 

الأحكام والقورارات النهائيوة الصوادرة  إلى ارتفاع مبالغ 1122و 1126للحسابات برسم سنتي 

ضد الجماعات الترابية وارتفاع المبالغ الأحكام القضائية غير المنفذة وارتفاع نسبة منازعوات 

 .الاعتداء المادي

المتسووارع فووي عوودد الأحكووام غيوور المنفووذة، عموول علووى المشوورع  رتفوواعالاوأمووام هووذا 

المغربي على غرار ما ذهب إليه المشرع الفرنسي على سبيل المثال الذي نوص فوي المرسووم 

، الذي عودل بعودة مراسوم، حيوث عمود المشورع إلوى الفرنسوي علوى 2263يوليوز  31الصادر 

القضوائية، وتضوم فوي تكوينهوا كول مون تكوين لجنة قضائية مهمتهوا السوهر علوى تنفيوذ الأحكوام 

مستشار الدولة رئيسا، تسعة أعضاء مستشارين، مقرر عام ووكيل دعوة، وكما سبه الإشوارة 

أن مهمتهووا الأساسووية تتجلووى فووي تلقووي الطلبووات الأشووخاص الووذين امتنعوو  الإدارة عوون تنفيووذ 

لوى أسوباب امتناعهوا الأحكام الصادرة لفائدتهم، حيث تعمل على الاتصال بالإدارة والتعورف ع

متناع لإحاطته علموا زير التابعة له الإدارة موضوع الإعن التنفيذ لإعداد تقرير ورفعه إلى الو

بذل ، كما أن هذه اللجنة تباشر عملها إما بناء على طلب يتقدم به المعني بالأمر، أو بناء علوى 

فيذ الأحكام القضائيةطلب إيضا  يقدم من الوزارة إلى مجلس الدولة للتعرف على كيفية تن
102
 

لجنة وزارية مهمتهوا تتبوع تنفيوذ إحداث حيث عمل على المغربي ونفس الأمر بالنسبة للمشرع 

الأحكام القضائية
103
.  
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 :أثارت مسألة الحجز لد  الغير نقاشا فقهيا حادا بين مؤيد ومعارل بين اتجاهين فقهيين أساسين كل له حججه ومبرراته - 

باعتباره قضاء مبدعا وخلاقا حيث ينظر القاضي إلى   اعتبر أن عملية الحجز لد  الغير تتماشى والدور الإنشائي للقضاء الإداري  الاتجاه الأول -

 سكوت المشرع يشكل بذاته قاعدة قانونية يستعملها، وكذل  لملأ الفراغ الحاصل في هذا الأمر.

لتنفيذ الأحكام  الاتجاه الثاني  أبد  هذا الاتجاه نوع من التحفظ على الاتجاه الذي سار فيه القضاء فيما يخض إعمال آلية الحجوز لد  الغير كآلية -

ابة اضبط القضائية ونجد الدكتور العنتري قد تحفظ على هذا المسل ، ويتجلى تحفظه الأول في الحالة التي تمتنع فيها الخزينة العامة من تمكين كت

ي تخوف من إحداث أضرار المحكمة الإدارية من المبالغ المحجوز، والثاني يتجلى أنه في حالة ما إذا تحقه الحجز لد  الغير دوتن مماطلة هنا

 .جسيمة بالمستفيدين من خدمات هذه المرافه

لقضائية للتوسع أكثر يراجع في هذا الإطار محمد قصري  " الغرامة التهديدية والحجز لد  الغير في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام ا

 .31، الصفحة 1111كتوبر، السنة أ-شتنبر 34الصادرة ضدها، المجلة المغربية لردارة والتنمية عدد 
102

 .13مرجع سابه، الصفحة  ، 2.22 القانون إطار في المادي والاعتداء الملكية نقل عن بالتعويض المطالبة مسطرة محمد العلوي، - 
103

وقاية جاء إحداث هذه اللجنة في سياق ارتفاع الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، وتتمثل المهام الأساسية لهذه اللجنة في "سبل ال - 

 من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المناعات؛ 

 منازعات وتكوين الموارد البشرية المعنية؛هيل المصال  القانونية وتل  الكلفة بال -

لحة مراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة لما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستو  الوقاية والدفاع والمصا -

 وضمان التنسيه الوثيه مع القطاعات المعنية؛
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 2020ب: بعد صدور قانون المالية لسنة 

راء كول تعتبر مسألة التنفيذ مسألة محورية في مسلسل الحكم القضوائي، والهودف مون و

حقوق المتضررين، وهذا ما أقره الاجتهاد القضوائي والمجلوس  انلضمحكم قضائي هو تنفيذه 

 الأعلى بعدما كان يجمع على عدم إمكانية إيقاع الحجز.

وبعدما كرو القضاء الإداري هذا الأمر بعد أخد ورد، برز من جديد نقاش حوول عودم 

التوي أثوارت  1122إمكانية الحجز على الأموال العمومية، وذل  من خلال قانون المالية لسنة 

 ضجة واسعة لد  مختلف مكونات المجتمع المغربي.

إلا أن الأمر لم يتوقف عن هوذا الحود، وموع ارتفواع عودد الأحكوام والقورارات القضوائية 

حاولو   الصادرة في حه العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العموميوة وإدارات الدولوة

ز لود  الغيور التوي أصوب  يقضوي بهوا القضواء الحكومة البحث عن منفذ للحد من ظواهرة الحجو

ريعووة الأموووال أن الحجووز الووذي يلحووه الأموووال سوويؤثر أو بووالأحر  سوويعرقل ذ الإداري تحوو 

 السير العادي المنتظم والمطرد للمرفه العمومي.

                                                                                                                                                                                     
ونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لاسيما على مستو  المسطرة القضائية، أخدا بعين إعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القان - 

 الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقال، خاصة على مستو  الآجال؛

 تأهيل مؤسسة الخبرة القضائية؛ -

بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به  إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن -

 وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفه العام؛

 .إيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية العالقة -

 :وتتألف اللجنة المذكورة من

 وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ -

 وزير الداخلية؛ -

 وزير العدل؛  -

 الأمين العام للحكومة؛

 وزير الاقتصاد والمالية؛ -

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ -

 وزير التجهيز والنقل واللوجستي  والماء؛ -

 وزير الصحة؛ -

 .وميةالوزير المنتدب لد  رئيس الحكومة المكلف بإصلا  الإدارة وبالوظيفة العم

  ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي عضو آخر في الحكومة أو أي شخص ير  فائدة في حضوره للمشاركة في أشغالها

بطة وتحدث لد  هذه اللجنة لجنة تقنية تتكون من ممثلي السلطات المذكورة تتكلف بتحضير وإعداد النصوص القانونية والمقترحات العملية المرت

 .إليها أعلاه وعرضها على أنظار اللجنة الوزاريةبالنقط والمحاور المشار 

، المتعله بإحداث لجنة وزارية 25/1122ويعهد إلى الوكالة القضائية للمملكة القيام بأعمال كتابة اللجنتين المذكورتين"، منشور رئيس الحكومة 

 لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام.
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مون قوانون الماليوة بالمقتضويات التاليوة  "يتعوين علوى  المةادة التاسةعةجاءت مقتضويات 

حكووام قضووائية تنفيذيووة نهائيووة صووادرة ضوود الدولووة أو الجماعووات الترابيووة الوودائنين الحوواملين لأ

ومجموعاتهوووا ألا يطوووالبوا بوووالأداء إلا أموووام مصوووال  الآمووور بالصووورف لوووردارة العموميوووة أو 

 الجماعات الترابية المعنية.

فووي حالووة صوودور حكووم قضووائي نهووائي قابوول للتنفيووذ، يلووزم الدولووة أو جماعووة ترابيووة أو 

داء مبلغ معين، يتعين الأمر بصورفه داخول أجول أقصواه تسوعون يوموا ابتوداء مون مجموعاتها بأ

فوي حودود الاعتموادات الماليوة المفتوحوة بالميزانيوة لهوذا الغورل، وفوه تاريخ الإعذار بالتنفيذ 

مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طورف المحاسوب العموومي داخول 

يها بالأنظمة الجاري بها العمل وفي حالوة تقواعس الآمور بالصورف عون الآجال المنصوص عل

 الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه.

وإذا أدرج  النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يوتم عندئوذ تنفيوذ الحكوم القضوائي 

عبوور الأموور بصوورف المبلووغ المعووين فووي حوودود الاعتمووادات اللازمووة لأداء المبلووغ المتبقووي فووي 

ميزانيات السنوات اللاحقة وذلو  فوي أجول أقصواه أربوع سونوات ووفوه الشوروط المشوار إليهوا 

ضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتهوا للحجوز لهوذه أعلاه، دون أن تخ

الغاية"
104
. 

أن تنفيوذ  إليها أعلاه، يتض  لنا بشكل جليمادة التاسعة المشار انطلاقا من مقتضيات ال

الأحكووام القضووائية النهائيووة الصووادرة ضوود الدولووة والجماعووات الترابيووة أصووب   خاضووعا لإرادة 

الآمر بالصرف
105

يوه سوواء علوى مسوتو  لكيفيوة تنفيوذ المبلوغ المحكووم بوه عو الذي يحودد ، فه

الحجم، أي أنه هو الوذي يحودد موا إذا كوان التنفيوذ كلوي أو جزئوي أو بالتقسويط أو علوى مسوتو  

الزمووان، الأموور الووذي ينووت  عنووه إمكانيووة عوودم التنفيووذ، كمووا أن عوودم إمكانيووة التنفيووذ بووين يوودي 

                                                           
104

الجريدة ، 21.22الصادر بتنفيذ قانون المالية رقم (، 1122ديسمبر  23) 2442ربيع الآخر  26، الصدر في 2.22.215ير الشريف رقم الظه - 

 .6232الرسمية عدد 
105

( بسن نظام المحاسبة العمومية على 2262أبريل  12) 2322محرم  21بتاريخ  331.66تنص المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم - 

 "يعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أوامر باستخلاص دين أو أنه

 .أدائه"
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حظوو  أن حوواملي الأحكووام يتوجهووون للحجووز علووى ميزانيووة المحاسووب العمووومي، بعوودما أن لا

وأموال الإدارات العمومية، بدل مواصلة التنفيذ أمام الآمر بالصرف
106
  . 

وتطوور  هووذه المووادة عوودة إشووكالات قوود تفوورغ الأحكووام القضووائي موون قيمتهووا القانونيووة 

عوون القضوواء ن المشوورع المغربووي اعتبوور أن الأحكووام النهائيووة الصووادرة والدسووتورية، حيووث أ

ملزمة للجميوع، وبالتوالي فكموا أشوار العديود مون البواحثين أن مقتضويات الموادة التاسوعة المشوار 

إليها تعتبر بمثابوة وسويلة لإفوراغ الأحكوام والقورارات القضوائية مون قوتهوا الملزموة، وفوي ظول 

 غياب مقتضيات ملزمة تجبر الآمور بالصورف بصورفها فوي حودود أربوع سونوات، تبقوى الموادة

 المتضررين.حقوق لآنفة الذكر عاجزة على تحصين ا

بالأمر باللجوء إليها في حالوة وبالتالي ففي ظل غياب ضمانات واضحة تمكن المعنيين 

بعدما كان على المشورع البحوث ومتناع عن التنفيذ من قبل الجماعة أو حالة التنفيذ الجزئي، الإ

متعلقوة بالتنفيوذ كإحوداث صوندوق خواص عن آليات قانونية قادرة على استوعاب الإشوكاليات ال

بتنفيذ الأحكام القضائية
107

 ، نجده جاء بمقتضيات تحد من تنفيذ الأحكام القضائية.

كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن اتجاه المشرع المغربي نحو التشريع وإحداث 

ل قود القوانوني، بوتوضيحي أو بهودف الاسوتقرار الهدف منه  ليس دائما يكون ،نصوص قانونية

 ةفووي خلووه قواعوود قانونيووة قضووائيالقضوواء الووذي يلعبووه  نشووائييكووون بهوودف الحوود موون الوودور الإ

خصوصا بالنسبة للقضاء الإداري، حيث أن من أبرز خصائصه، كونه قانون قضائي
108
. 

وكما هو معلوم أن الإدارات والجماعات الترابية لم تكن تلتزم بتنفيذ الأحكوام القضوائية 

جود قرار المجلس الأعلى يجيز إمكانية الحجز، فما بال  وأن الموادة التاسوعة جواءت في ظل و

 بمقتضيات تمنع الحجز على الأموال العامة.
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 على اجتهادات القضاء الإداري"، دراسات في القضاء الإداري، منشورات 1111صبا  ياسين، "تأثير المادة التاسعة من قانون المالية لسنة  - 

 .226، الصفحة 1111مجلة إضاءات في الدراسات القانونية، سلسلة منابر مبدعة، العدد الأول، السنة 
107

 .222الصفحة  مرجع،نفس العلى اجتهادات القضاء الإداري"،  1111صبا  ياسين، "تأثير المادة التاسعة من قانون المالية لسنة  - 
108

 للتوسع أكثر  يراجع في هذا الصدد  - 

الواحد القريشي، "تقنيات الب  والتقاضي في مسار المنازعات الإدارية بالمغرب"، دراسات في القضاء الإداري، منشورات مجلة إضاءات عبد  -

 إلى نهاية المقال. 13، الصفحة من 1111في الدراسات القانونية، سلسلة منابر مبدعة، العدد الأول، السنة 
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مكرر من نفس القانون نجدها تنص على أنه  "لا يمكون للآمور  2وبالرجوع إلى المادة 

العامووة وبميزانيووات بالصوورف أو موون يقوووم مقامووه، فووي إطووار الاعتمووادات المفتوحووة بالميزانيووة 

الجماعات الترابية ومجموعاتها، أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمور بتنفيوذها لإنجواز مشواريع 

استثمارية على العقارات أو الحقوق العينية بالاعتداء الموادي دون اسوتيفاء المسوطرة القانونيوة 

ذه الظهيور الشوريف رقوم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبوالاحتلال المؤقو ، الصوادر بتنفيو

 (.2221مايو  6) 2411من رجب  22بتاريخ  2.22.154

 نستنت  من مقتضيات هذه المادة 

أنها تعيد وتؤكد على ضرورة احترام مسطرة نزع الملكية وهوذا أمور  الملاحظة الأول 

 إيجابي وجيد.

حتوورام اتشوير إلوى كوون تنفيوذ الحكوم لا يمكون أن يكوون إلا فوي إطوار  الملاحظةة الثانيةة

 الجماعة للمسطرة القانونية.

حالوة حودوث اعتوداء موادي وبعود تتجلى في غمول هوذا المقطوع فوي  الملاحظة الثالثة

عموال مسوطرة نوزع الملكيوة، فهول سويمن  للمودعي تعويضوان، تعوويض عون الاعتوداء م إتذل  

ويضوان ذا تم صرف تعوهذا طبعا سيرهه مالية الجماعة إ وتعويض عن نزع الملكية أم ماذا؟

، وإذا تووم التعووويض فقووط عوون نووزع الملكيووة، فهوول هووذا يعنووي محاولووة موون المشوورع للمتضوورر

 لإعطاء الشرعية لعفل الاعتداء المادي؟ 

انطلاقا مما سبه ومادام نحون أموام حالوة الاعتوداء الموادي، وكموا سوبه مهما كان الأمر 

يسوتند إلوى القوانون، وموادام أن  لا الإشارة إلى ذل  كون الاعتداء المادي هوو ذلو  الفعول الوذي

هذا الفعل غير قانوني وفيه ضرب لحقوق المواطنين باعتبار أن حه الملكية مقودو ولا يمكون 

المسوواو إلا بتبوواع مسووطرة خاصووة ولأهووداف ذات الطبيعووة الاقتصووادية، فموون غيوور المنطقووي 

 إلى القانون ولا تربطه أية صلة. تطبيه مقتضى قانوني على فعل لا يستند
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بالتالي فإن تنفيذ الأحكام القضائية الناتجة عن فعل الاعتداء الموادي أعتقود أنوه تماشويا و

، يقتضي البحث عن الطورق الكفيلوة بتنفيوذ ذلو  الحكوم 1122مع رو  الدستور المغربي لسنة 

 القضائي ولو بإعمال الغرامة التهديدية والحجز.

 فوي الثقة فقدان إلى محال لا ستؤدي المالية قانون من التاسعة المادة تطبيه أن ش  ولا

 أن ذلو  شوأن ومن أنواعها. اختلاف على والمقاولات والمستثمرين المواطنين قبل من القضاء

 الووذي الحكووم أن دام مووا لإنصووافه الإداري القضوواء إلووى اللجوووء عوون يعووزف المووواطن يجعوول

 .والقضائي القانوني الأمن يهدد أن شأنه من ما وهذا تنفيذه، إلى الطريه يلقى لا قد سيصدره

 الأمن القانوني والقضائيتهديد الفقرة الثانية: 

متثوال عند قيامهوا بالإعتوداء الموادي، وعودم الإ الجماعة بالامتثال للقانون إن عدم التزام

أيضا للأحكام القضائية حجية الأمر المقضي به
109

، يشكل تهديدا للأمنوين القوانوني والقضوائي 

م بالنسوبة للأفوراد والمسوتثمرين، فهوو إذن تلو  الضومانة التوي تعطوى الأهوباعتبارهما الضمانة 

لكل فرد أو مستثمر من أجل الشعور بالثقة في المؤسسة القضائية، لأنها هي التي تجعل سيادة 

القانون فوق كل اعتبار
110
. 

القضووائي موون بووين الشووروط اللازمووة للرفووع موون حجووم جلووب تحقيووه الأموون القووانوني وف  

 لأحكام القضاء.جماعة ذا لن يتأتى إلا بامتثال الإلى تراب جماعة ترابية ما، وهالاستثمار 

فووالأمن القووانوني يقتضووي أن لكوول شووخص لووه الحووه فووي اسووتقرار القاعوودة القانونيووة وأن 

يكون في موأمن مون التعوديلات المفاجئوة التوي يمكنهوا أن توؤثر علوى الاسوتقرار، فيكوون الأمون 

نون  هو الوجه المضيء للقابذل
111
.   

وإذا كووان الاسووتثمار موون الوودعامات الأساسووية للتنميووة فووإن عمليووة اسووتقطابه والمحافظووة 

عليه وتحفيزه يتطلب توفير مجموعة من المقومات من تأهيل الموارد البشورية، تووفير الوعواء 
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أساسي، حيث لا يمكن تصور منظومة قانونية بدون هذا الشرط الأساسي، وبالتالي فحجية الأمر المقضي تعتبر حجية الأمر المقضي به الشرط  - 

لقانوني به تمنع إعادة النظر في الدعو  التي فصل فيها الحكم، لأن السما  بذل  من شأنه أن يفرغ النص القانوني من خاصة الألزام، ويضع النص ا

داري وقواعد القانون الخاص، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية في أزمة. أناو المشيشي، القاضي الإ

 .262، الصفحة 1115/1116وجدة، السنة الجامعية -والاجتماعية وجدة، جامعة محمد الأول
110

، الصفحة 1122، 11، عدد 14امل، مجلة الشهاب، مجلد علاقة تك-عبد المجيد لخذاري، فاطمة بن جدو، "الأمن القانوني والأمن القضائي - 

323. 
111

 .12، الصفحة 1112، 41عبد المجيد غميجة، "مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي"، مجلة الملحه القضائي، العدد  - 
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موادام أن الرأسومال هوو بطبيعتوه متحوري العقاري اللازم و وضع إطار قوانوني محفوز وملائوم 

الفضاء الآمن للاستقرار وتحقيه الرب  وخله الثروة، وكما هو معلوم أن المستثمر يبحث عن 

قبوول الشووروع فووي عمليووة الاسووتثمار والبوودء  فووي سوولوي الإجووراءات القانونيووة اللازمووة، يقوووم 

بدراسة قبلية لمشروعه من كل الجوانب ويطر  فيها أسوأ الاحتمالات التوي يمكون أن تواجهوه 

ولوو علوى مسوتو   لإنجاز اسوتثماره تطلب طمأنته ومنحه الضمانات اللازمةأثناء تنفيذه، مما ي

المتعلووه بسوويادة القووانون فووي حالووة أي نووزاع محتموول خصوصووا مووع الإدارات التووي يوورتبط بهووا 

اسووتثماره بشووكل مباشوور
112
وهووذا لوون يتحقووه إلا بوجووود قضوواء فعووال نزيووه ومحايوود باعتبوواره  .

الضامن لمبدأ سيادة القانون
113
. 

شرف الإدارة يرتبط أساسا بمد  انصياع الإدارة للأحكام والقورارات الإداريوة كما أن 

بشكل تلقائي
114
. 

إن ضوومان حووه الملكيووة العقاريووة موون خوولال اسووتجابة نووازعي الملكيووة لأحكووام القضووائية 

شعور بالأمن والانتماء للوطن وسيادة القانون والعدلوالمقاولة وتنفيذها يولد لد  الفرد 
115
  . 

كما أن الأمر لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يشمل أيضا المقاولات التي قام  بإنجواز 

أشغال لصال  الجماعات الترابية في إطوار صوفقات عموميوة، وبالتوالي يفقود أشوخاص القوانون 

، حيث في بعض الأحيوان يصول الأمور العمومية بشكل عام الإدارةالجماعة والخاص الثقة في 

أمام القضاء في كل تعاقد أنجزته موع الجماعوات الترابيوة وفوي مورة تقوع فوي أن تكون المقاولة 

الأحكووام والقوورارات التووي تصوودر عوون نفووس الإشووكالات المتعلقووة بعوودم انصووياع الجماعووة إلووى 

القضاء، وهوذا موا يسواهم فوي تكبود تلو  المقواولات لخسوائر ماليوة كبيورة قود توؤدي فوي مسوتو  

صووة المتوسووطة منهووا والصووغر خامعووين إلووى إفوولاو هووذه المقوواولات 
116
موون دون مراعاتهووا  .

للأدوار التي تلعبها أو من الممكن أن تلعبها في المستقبل، فبدل أن تقدم لها الدعم اللازم نظورا 
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جلة مغرب القانون الالكترونية فكير عبد العتاق، "دور الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في حماية الاستثمار"، مقال منشور بم - 

www.marocdroit.com 42 25، على الساعة 1112/22/22، تاريخ الزيارة. 
113
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سندان المشروعية ومطرقة الاعتداء المادي"، مجلة  محمد الز كراوي "فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين - 

 .32، الصفحة 1126، 22منازعات الأعمال، عدد 
115

، 2سلسلة دفاتر عقارية، العدد -"، منشورات مجلة دفاتر قانونية1122"مظاهر الأمن العقاري في الدستور المغربي لسنة  ،فؤاد الصام  - 

 .22، الصفحة 6&11
116

تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة في منازعات الصفقات العمومية"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات فطمة الزهراء لميسر، " - 

 .461، الصفحة 1122، 2القانونية، العدد 
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لوودورها الهووام فووي التنميووة والتشووغيل وضووبط التوازنووات الاجتماعيووة، تكووون هووي الجهووة التووي 

م الصوفقات تقول تل  المقاولات وتحد منها ومن الامتيازات التوي منحهوا المشورع فوي مرسوو

 العمومية في أطار ما يعرف بالامتيازات التفضيلية.

ذا كان  قوة القضاء تتجسد في تنفيذ أحكامه وقراراته فوإن هيبوة الدولوة واسوتقراراها وإ

وازدهارها لا يتحققان إلا في ظل قضاء عادل، فهو مصدر كل تنمية شاملة ونهضة حضارية 

لا توتم إلا بتجسويد مبودأ سويادة القوانون وتنفيوذ أحكوام رائدة، كما أن استقرار وعمارتهوا الشواملة 

القضواء مون قبول جميوع مكونووات الدولوة بموا فيهوا السوولطات العاموة والجماعوات الترابيوة بشووكل 

خوواص
117
لأن التووزام الإدارة بتنفيووذ الأحكووام القضووائية لوويس ضووعفا منهووا وإنمووا تجسوويدا لسوويادة  

ولووى باحترامووه والالتووزام بهووا، فبوودون تنفيووذ القووانون ومسوواواة الجميووع أمامووه، وكونهووا هووي الأ

الأحكام القضائية تصير عديمة الفعالية، وهذا ما يهدد الأمون القوانوني والاسوتقرار الاجتمواعي 

وتهدم ثقة المواطنين في العدالة
118
. 

لد  كل من المتقاعد والموواطنين إحساسوا وهكذا يخلف عدم تنفيذ الأحكام من الجماعة 

بعدم جدو  الدعو  القضائية مما يجعله مما يدفع بالمقاولين في العديد مون الحوالات إلوى عودم 

فاق عليه من خلال الغ  في جودة المواد اللازمة لإنجازهوا إنجاز تل  الأشغال وفه ما تم الات

المجال أو عدم التعاقد مع الكفاءات ذات الخبرة الكبيرة في
119
. 

وفووي هووذا السووياق لقوود أكوود الخطوواب الملكووي علووى ضوورورة الالتووزام وتنفيووذ الجماعووات 

"بالإضافة إل  ذلك يتعين عل  الإدارات العمومية، وخاصةة  الترابية ما بدمتها حيث جاء فيه 

الجماعات الترابية عل  أداء ما بدمتها من مسةتحقات تجةاه المقةاولات ذلةك أن أي تةقخير قةد 

فقةدان العديةةد مةن مناصةب الشةةغل فكيةد نريةةد أن   إفلاسةةها، مة  مةةا يتبة  ذلةك مةةن إلةيةؤدي 

لتزاماتها في هذا الشقن" تحترم انعطي المثال إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا
120
. 
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ربية لردارة المحلية محمد العلوي، "إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية في مواجهة الإدارة العمومية الجماعات المحلية كنموذج"، المجلة المغ - 
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 .353، الصفحة 1122، السنة 22والإدارية، العدد 
119
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120
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القضووائي يعتبوور موون أهووم الركووائز الأساسووية، أو الأموون القووانوني ووبالتووالي فووإن تحقيووه 

الجماعوووات الترابيوووة علوووى وجوووه أن توفرهوووا الدولوووة و ات التوووي يمكووونبوووالأحر  أهوووم الضووومان

الخصوووص للمسووتثمرين، لجلووب الاسووتثمار وجعوول المنطقووة أكثوور جاذبيووة للمسووتثمرين وأكثوور 

تنافسوية، غيوور أن مووا جوواءت بوه المووادة التاسووعة يطوور  أكثوور مون اشووكال علووى المسووتو  الأموون 

 ها على أرل الواقع.رجمتصدر عن القضاء إن لم يتم تت القضائي، وأهمية الاحكام التي

موون الأهووداف الاسووتراتيجية التووي تتنووافس الوودول فيمووا بينهووا  سووتثمارالإب لووكمووا يعوود ج   

ته حتوى تتحقوه نتائجوه اسوتدامير بيئة مناسبة تحقه هوذا الجودب ولتحقيقه، وهذا ما يستدعي توف

بوين الأطوراف؛ الاقتصادية، كما يجب فهم الاستثمار على أنه منافع والتزاموات وقيوود متبادلوة 

والجماعووات توووفر البيئووة المناسووبة، موون خوولال تقووديم تنووازلات تهووم مسووتويات معينووة  فالدولووة

)سياسية قانونية(، مقابول حصوول الجماعوة علوى منوافع اقتصوادية تونعكس بشوكل إيجوابي علوى 

اقتصادها وحياة الأفراد.
121
 

بمختلوف  اراتسوتثمالاالودول التوي تطمو  إلوى اسوتقطاب  كما أن المغورب يعود مون بوين

وتحفيز المستثمرين مون خولال أنواعها، وذل  من خلال العمل على تحديث ترسانته القانونية، 

إيجووواد الضووومانات الأساسوووية لكوووي يجووود المسوووتثمر المنووواخ الملائوووم لتوظيوووف رؤوو الأمووووال 

ولحمايتها
122
. 

المسووتثمرين يبحثوون دائمووا عوون الحمايوة القانونيووة موون أجول نجووا  اسووتثماراتهم كموا أن  

بالمملكة، من خلال البحث عن وعاء عقاري خال من الشوائب، وبالتوالي فوإن تنووع العقوارات 

بوووالمغرب يطووور  عووودة إشوووكاليات منهوووا بالخصووووص، تنووووع أنظمتهوووا القانونيوووة، مموووا يجعووول 

 كافة هذه الأنظمة المؤطرة للوعاء العقاري بالمغرب. المستثمرين غير قادرين على استيعاب

لة، بل انتقول الاستقطاب لم يبقى حبيس عالم المقاوو ستثمارالالتالي فإن مسألة جلب وبا

 اعووات الترابيووة، وذلوو  وفووه مقاربووة تهوودف إلووى إدخووال هووذا الأسوولوبالجمإلووى القطوواع العووام و

مووؤهلات  الترابووي، وإظهووار مووا يزخوور بووه موون مجالاتهووا المتعلقووة بتحسووين العوورلضوومن 
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وامكانيات سواء الطبيعية أو الذاتية حتى تجعل ترابها فضاء يغري كل المسوتثمرين
123
وهوذا  ،

لن يتحقه طبعا إلا بوجود ترسانة قانونية قوية حديثة ومتطوورة وقويوة تشوجع علوى الاسوتثمار 

فووي مختلووف المجووالات الاقتصووادية
124

التجووارة، قووانون الشووغل أو  . سووواء فيمووا يتعلووه بمدونووة

 القانون الضريبي

كما أن تحقيوه الأمون القوانوني وجوود ترسوانة قانونيوة متميوزة وحديثوة يجوب أن يوازيوه 

وجود عدالة وقضاء قوي تحترم الأحكام والقورارات الصوادرة عنوه الحوائزة علوى قووة الشويء 

 المقضي به.

ة الأفووراد مووع بعضووهم والدولووة مسووؤولة علووى فوورل هبووة القضوواء لوويس فقووط فووي علاقوو

البعض، بل في سائر العلاقات التي قد تنشأ بين الأفراد وأشخاص القوانون العوام، فدولوة الحوه 

بدأ المشوروعية، وهوذا موالقانون تقتضي خضوع الجميع أفراد وسلطات عامة على حد سواء ل

ما يفرل على الدولة أن تلتزم بذل  لتصب  نموذجا في احتورام الأحكوام والقورارات القضوائية 

 الحائزة لقووة الشويء المقضوي بوه عون طريوه سون قواعود مون شوأنها إجبوار الإدارة علوى تنفيوذ

القرارات القضائيةو الأحكام
125
. 

ة محوريوة لموا فوي ذلو  مون انعكاسوات وبهذا تكتسي مسالة تنفيذ الأحكام القضائية مكانو

سويما الاقتصوادية  يالمنواحإيجابية على المجتمع كله، وتساهم في تحقيوه تقودم الوبلاد فوي شوتى 

 ب الاستثمارات وضمان حقوق الأفراد والمقاولات.لمن خلال ج

قود تكوون التوي ماليوة بالإضوافة إلوى الكلفوة ال فكما أسلف  الإشارة إلى كون أن المنازعة

مباشرة أو غير مباشرة، كالمبالغ المحكوم بها ضد أشخاص القانون العوام، الرسووم القضوائية، 

، نجوود الكلفووة الاجتماعيوة المتمثلووة أساسوا فووي عوودم الثقوة وزعزعووة الثقووة تكلفوة معالجووة الملفوات

وصورة الإدارة لد  المواطنين
126
. 
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سات القانونية والقضائية، عدد ق لعقابي، "الجماعات الترابية وتحسين مناخ الأعمال في جلب مشاريع الاستثمار"، مجلة عدالة للدراعبد الرزا - 

 .223، الصفحة 3
124

 .116، الصفحة ، مرجع سابهحميدة الشلوشي، "دور التشريع والقضاء في تشجيع الاستثمارات بأراضي الجموع" - 
125

 .21، مرجع سابه، الصفحة 2.22ة المطالبة بالتعويض عن نقل الملكية والاعتداء المادي في إطار القانون مسطر ،محمد العلوي - 
126

 .63، الصفحة 1122المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، الوكالة القضائية للملكة، تقرير النشاط النسوي لسنة  - 
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الأحيوان، وموادام أن هوذا ذا كان عدم امتثال الجماعة إلى الأحكام القضائية في غالب وإ

فورص التنميوة فوإن الأمر يساهم فوي زعزعوة ثقوة المسوتثمرين المغاربوة والأجانوب والحود مون 

لإيقواف  الاسوتعجالي بول يتعوداه كوون أن تودخل القضواء الإداريالأمر لا يقوف عنود هوذا الحود، 

الأشغال يشكل عرقلة للسير العادي للأشغال
127
. 

 الاستعجالي عل  المشاري  المراد إنجازها أثر تدخل القضاء: المطلب الثاني

إذا كان القضاء الاستعجالي يلعب دورا حيويا وسريعا بالب  فوي الطلبوات الاسوتعجالية 

ذلو ، فوإن لتودخل حماية لحقوق وحريات الأفوراد، وهوذا اختصواص أصويل لوه ولا نختلوف فوي 

 نطلق .القضاء الاستعجالي وجه آخر قد يعرقل أشغال إنجاز المشاريع التي ا

خووواص يباشور الطورف المعتوود  علوى أراضوي الجماعووة بمجورد وضوع اليوود مون قبول ال

الاعتوداء إلوى قاضوي المسوتعجلات بالمحكموة الإداريوة قضائية لوقفدعو   فعى رإلعليه 
128
 

باعتباره الجهة المختصة بالبث في الطلبات الاستعجالية
129
لرفع الاعتداء المادي بطورد وذل   

موووا كانووو  عليوووه، والأمووور بإيقووواف المعتووود  عليوووه وإرجووواع الحالوووة إلوووى قوووار الإدارة مووون الع

الأشغال
130
. 

كما أن قاضي المستعجلات نادرا موا يصور  بعودم الاختصواص موا دامو  الإدارة لا    

تمتل  في كثير من الأحيان ما تبرر به قيامها بالأشغال فوق أراضي الخواص
131
. 

عوودم احتوورام المسووطرة موون قبوول الإدارة يجعوول القضوواء الإداري الاسووتعجالي يتخووذ إن 

ما تكون لها أثار سلبية على الاشغال المراد إنجازها وكوذا غالبا التي مجموعة من الإجراءات 

                                                           
127

من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه  " يمنع  15الاعتداء أن تدفع بمقتضيات المادة  تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للجماعة صاحبة - 

مية على المحاكم عدا إذا كان  هناي مقتضيات مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمو

 .تلغي إحد  قراراتها للدولة أو الجماعات العمومية الأخر  أو أن

 ولا يجوز للجهات القضائية أن تب  في دستورية القوانين".
128

يمنع على المحاكم عدا إذا كان  هناي مقتضيات مخالفة أن »المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية على أنه   42.21من القانون  22تنص المادة  - 

ن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخر  أو أن تلغي إحد  تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أ

 قراراتها.

 ولا يجوز للجهات القضائية أن تب  في دستورية القوانين".
129

التي تنص على أنه   يتم رفع الدعو  الاستعجالية متى توفرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية - 

من  242و 242"لا يص  التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة فثبات حقوقه"، والشروط الموضوعية المنصوص عليها في المادتين 

 قانون المسطرة المدنية.
130

"، المجلة المغربية للرصد القانوني حنان أتاسي، "دور مؤسسة القضاء الإداري في دفع الاعتداء المادي لردارة على العقارات الحبسية - 

 .125، الصفحة 1112، 24والقضائي، العدد 
131

 .32، الصفحة 1112مارو -11عبد العزيز رشدي، الاعتداء الماي على الملكية العقارية، المجلة المغربية لردارة العمومية، العدد  - 
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)فقوورة أولووى(، وهووذا لا يعنووي عوودم إيوولاء الأهميووة اللازمووة للمووال والمنشووأة  المشوواريع التنمويووة

 إنشائها )فقرة ثانية(.العامة التي تم 

 الاستثمارية الأشغال بإيقاف الأمرالفقرة الأول : 

يتخذ القضاء الاستعجالي العديد من التدابير لمواجهة الاعتداء التي تقووم بوه الجماعوات 

فراد مالكي العقوار ان لها دور مهم في حماية حقوق الأالترابية، كما أن هاته الإجراءات وإن ك

فووإن هووذا الأموور لووه أثووار سوولبية علووى المشوواريع المووراد إنجازهووا موون قبوول  ،عتووداءموضوووع الإ

 الجماعة في ظل غياب توفير الوعاء العقاري اللازم لإنشائها كما سنر .

يعتبر الأمر الصادر بإيقاف الأشغال يتم بعد مراقبة قاضي الأمور المسوتعجلة لمود     

توفر شروط اختصاصه.
132
مادي يصدره أمرا للجهة المعتديوة بعد التحقه من وجود اعتداء و 

)المدعى عليها(، بإيقاف كل نشاط أو عمل تقوم به في العقار موضوع الاعتداء
133
. 

إن توودخل القضوواء الاسووتعجالي لرفووع الاعتووداء المووادي وإن كووان لووه مجموعووة موون    

وعووم الإيجابيووات بالنسووبة للأفووراد المغتصووبة ملكيووتهم، فووإن هووذا لا يعنووي سوولامة هووذا الإجووراء 

فووي  التووي شوورع خصوصووا علووى المشوواريع التنمويووة والمرافووه العامووة وجووود أي أثووار سوولبية 

 أنجازها الجماعة.

وهذا ما أكدته العديود مون الأوامور الاسوتعجالية الصوادرة عون مختلوف محواكم المملكوة، 

والتي أمرت بموجبها بوقف الأشغال وكول المشواريع التنمويوة التوي توم الشوروع فوي إنجازهوا، 

ذا قد جاء في أمر صادر عن المحكموة الإداريوة بوجودة الأمور "بإيقواف الأشوغال التوي تقووم وه

بها الجماعة القروية لبني شيكر فوق عقار الطالبين في موضوع مطلب التحفيظ..."
134

    

                                                           
132

 من قانون المسطرة المدنية.  242. المنصوص عليها في الفصل ينعقد الاختصاص للقضاء الاستعجالي الإداري متى توفرت الشروط - 
133

، 1111أبريل، -، فبراير22-22عزيز إطوبان، "دور القضاء الاستعجالي الإداري في حماية الملكية العقارية"، مجلة محاكمة، عدد مزدوج  - 

 .62الصفحة 
134

 . الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، غير منشور.52/1122/12، في الملف عدد 13/12/1122بتاريخ  52أمر رقم  - 
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بإيقواف  .... نوأمروفي أمر استعجالي آخر صادر عون المحكموة الإداريوة بالربواط أكود "

الاعتداء الموادي علوى الملو  المسومى جنوان الكرموة ذي الرسوم العقواري عودد ... الكوائن بسولا 

المدينة بطانة وذل  بإيقاف الأشغال الجارية به"
135
. 

الموراد إنجازهوا، الاسوتثمارية المشواريع  إنجوازوإذا كان الأمر بإيقاف الأشوغال يعرقول 

وهوذا إلى الحكم بإيقاف الأشغال والغرامة التهديدية،  بل يتعداه الحد لا يقف عند هذافإن الأمر 

ومون ما يضعف الجماعة الترابية ويجعلها عاجزة عن القيام بأي مشروع بسبب سووء التودبير. 

الحالة نجود الأمور الاسوتعجالي الصوادر عون المحكموة الإداريوة بفواو التطبيقات القضائية لهذه 

فووق أرل الطالبوة  "القرويوة للرواضوي"تقوم بهوا الجماعوة نه  "الأمر بإيقاف الأشغال التي أ

، تح  طائلوة غراموة تهديديوة قودرها ألوف درهوم عون ..(..) الكائنة(، ....)ذات الرسم العقاري 

كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ مع تحميل الجماعة في شخص رئيسها الصائر..."
136
. 

كمووا أن القضوواء الاسووتعجالي لا يكتفووي فقووط بإيقوواف الأشووغال بوول يتجوواوزه إلووى الحكووم 

بالغرامة التهديدية، حيوث جواء فوي أمور اسوتعجالي صوادر عون إداريوة فواو علوى أن  "تطبيقوا 

مون  253المحودث للمحواكم الإداريوة، والفصول  42.21القوانون  مون 22و 2لمقتضيات المواد 

الأسباب  نأمر علنيا ابتدائيا وحضووريا بإيقواف الأشوغال المقاموة  ذه، لهقانون المسطرة المدنية

درهوم عون كول يووم توأخير عون التنفيوذ،  2111على قطعة المدعيوة تحو  غراموة ماليوة قودرها 

ونصر  أن الأمر مشمول بالنفاذ المعجل"
137
. 

المووادي تكووون لهووا تكلفتهووا الاقتصووادية  عتووداءهووذه الإجووراءات التووي يواجووه بهووا الإفكوول 

فعودم احتورام القووانين السوارية المفعوول يوؤثر لويس  هوالمالية على الجماعة التي اعتودت، ومنو

عيوة مون تهموي  وتعميوه خلوه مشواكل اجتماإلوى فقط على ما هو موالي واقتصوادي بول يتعوداه 

يووؤدي هووذا الأموور خووروج  الفوووارق المجاليووة بووين الجماعووات الترابيووة وارتفوواع البطالووة، وقوود

                                                           
135

، أورده محمد أي  بوزيد، حماية القضاء 21/12/1125، بتاريخ 33/2212/1125، ملف رقم 212المحكمة الإدارية الرباط، أمر استعجالي  - 

 .222خلال الإذن بالحيازة ورفع الاعتداء المادي، مرجع سابه، الصفحة الاستعجالي للملكية العقارية من 
136

، أورده عبد الله بوني ، المرجع العملي في القضاء 32/1112/2، في الملف عدد 25/14/1112بتاريخ  53المحكمة الإدارية بفاو، أمر رقم  - 

 .222، الصفحة 1122، سنة 212ة والتنمية، عدد الاستعجالي أمام المحاكم الإدارية، المجلة المغربية لردارة المحلي
137

، وراد عند  14/14/1123بتاريخ  26/2/1123صادر عن المحكمة الإدارية بفاو في الملف الإداري عدد  22/1123أمر استعجالي رقم  - 

الة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية جماعة فاو، رس-سارة العاطي الله، منازعات الإعتداء المادي للجماعات الترابية على الملكية العقارية

 .54، الصفحة 1122/1122فاو، السنة الجامعية -العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله
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د الاسووتقرار بالمنطقووة وقوود تتوسووع رقعووة الاحتجاجووات هوودي قوود ممووا ،مظوواهرات واحتجاجووات

 يصعب السيطرة عليه.س

وأمووام هووذه الانعكاسووات السوولبية علووى مختلووف المسووتويات ماليووة اقتصووادية واجتماعيووة، 

بها، سوعى إلوى العمول بالنظر للمكانة التي يحظى اظم دور ومهمة القاضي الإداري، ووأمام تع

حماية المصلحة العامة وذل  فوي حودود من خلالها يروم  آخريعلى تكريس اتجاه وإجراءات 

 معينة كما سنر  في الفقرة الموالية.

وهووو الأموور الووذي تنبووه لووه القضوواء الإداري ونهوو  توجهووا آخوور أكثوور تقوودما الهوودف منووه 

بشوكل مفصول فوي الفقورة مسوراه ا لو  المشوروع كموذالتي صورف  علوى  حماية الأموال العامة

 الثانية.

 حماية القضاء للمنشقة العامة الفقرة الثانية: 

دون اتبواع المسوطرة اللازموة، وإيمانوا مون الجماعيوة بوي أجرتوه الإدارة لوذرغم العمل ا

القضوواء الإداري بأهميووة الحفوواظ علووى الأموووال التووي صوورف  موون أجوول إنشوواء تلوو  المنشووأة 

 إلى ما كان  عليه.وصعوبة إرجاع الحالة 

كما أن القضاء الإداري قد لا يستجيب للطلب القاضي بطورد الإدارة مون العقوار إذا موا 

صرف  على المشروع مبالغ مالية، وأصب  يؤدي وظيفة عامة وذل  فوي إطوار الموازنوة بوين 

المصال .
138
 

حيووث يعتبوور حمايووة المنشووأة العامووة وإن أحوودث  بشووكل غيوور قووانوني، وعوودم الإمكووان 

هدمها من المبوادئ التوي كرسوها القضواء الإداري فيموا يخوص دعواو  الاعتوداء الموادي علوى ب

الملكيووة، فووي سووبيل الحفوواظ علووى المووال العووام
139
لأن هوودمها سوويؤدي دون شوو  إلووى إحووداث  .

أضرار للمال العام الذي أنفه عليها لأجل إحداثها كما أن الضرر سيطال أيضوا المنتفعوين مون 

الخدمات التي تقدمها تل  المنشأة
140
. 
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 .611، الصفحة 1111سطات، الطبعة –كريم لحرش، القانون الإداري المغربي، مكتبة الرشاد  - 
139

تي، "الاعتداء المادي للجماعات الترابية على حه الملكية العقارية وفه الاجتهاد القضائي"، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة محمد البشير كن - 

 33، الصفحة 1125-1124الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 
140

 34 الصفحة، مرجع سابه، القضائي الاجتهاد وفه العقارية الملكية حه على الترابية للجماعات المادي الاعتداءالبشير كنتي،  - 
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القضوواء الإداري درج علووى عوودم الاسووتجابة للطلبووات التووي يكووون موضوووعها  أن كمووا

أصووب  هووذا صوورف  علووى المشووروع مبووالغ ماليووة و مووا إذاإيقوواف الأشووغال أو الأموور بهوودمها، 

ية المنشأة العامةحماطار ذي وظيفة اجتماعية، وذل  في إالمشروع يؤ
141
. 

ومن التطبيقات القضوائية فوي هوذا موا جواء فوي حكوم المحكموة الإداريوة بالودار البيضواء 

المدعين غير ممكون على أنه  "بالاستناد إلى ما دكر، يكون طلب إرجاع الجزء المنتزع عقار 

وذل  لإنجاز مرفه عمومي عليه ويبقى من للمدعين الحه في التعويض"
142
. 

الشوخص العوام لأرل  لحكم آخر للمحكمة الإدارية بأكادير قضو  بأنوه "يعتبور احوتلا

الغيور بوودون سوند قووانوني وإنشوواء مرفوه عووام فوقهووا علوى وجووه الوودوام والاسوتمرار نزعووا غيوور 

عويض المال  تعويضا كاملا للضرر دون إخلاء الشخص العام مون مباشر للمل  يترتب عنه ت

.المل "
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سوتعجالي بوقوف إنجواز المشواريع لإإذن هذه الحالة الوحيودة التوي لا يوأمر بهوا القضواء ا

الأشووغال التووي تووم البوودء فووي إنجازهووا إذا مووا تووم صوورف عليهووا أموووال طائلووة وأصووبح  تووؤدي و

ويوورفض بووذل  كوول الطلبووات التووي تهوودف إلووى إزالووة الاعتووداء وظيفووة اقتصووادية واجتماعيووة، 

إلا أن هوذا الإجوراء لويس سوو  تودبير بهودف حمايوة الموال وارجاع الحالة إلى ما كان  عليوه، 

القانونية للعقار الذي تم إنجواز المشوروع فبقوي  الوضعيةأما الذي صرف على ذل  المشروع، 

القضاءوضع خلاف ونقاش كبير بين الفقه وم
144
. 

                                                           
141

، مارو 22دليل محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، منشورات جمعية المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة المعلومة للجميع العدد  - 

 .52، الصفحة 112
142

، 23، المجلة المغربية لردارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 1112/23/324ة الإدارية بالدار البيضاء ملف رقم حكم المحكم - 

 .34، أورده البشير كنتي، مرجع سابه الصفحة 232
143

كركين، التمييز بين دعو  نزع ، إدريس 22/1116، ملف عد رقم 24/14/1121بتاريخ  112/1121المحكمة الإدارية بأكادير، حكم عدد  -  

 .116، الصفحة 1122، سنة 2الملكية ودعو  الاعتداء المادي  تعليه على حكم إدارية أكادير، مجلة المنبر القانوني، عدد 
144

 تعتبر مسألة نقل الملكية في قضايا الاعتداء من القضايا التي كان  محط نقاش كبير بين اتجاهين اثنين  - 

سارت العديد من المحاكم الإدارية التي قض  في العديد من الأحكام بنقل الملكية لفائدة الجهة المعتدية كالمحكمة الإدارية بفاو في  الاتجاه الأول: -

 26، كما كرس  هذا الاتجاه محكمة النقض في قرار لها عدد 322/2221/1126في الملف رقم  1122أبريل  21بتاريخ  321حكم تح  عدد 

، أن قواعد المحاسبة العمومية تقتضي 12/14/1122بتاريخ  122مدة في ذل  على نظرية الإثراء بلا سبب، وفي قرار آخر عدد ، معت1122بتاريخ 

 وجود مقابل لأي مال عام يصرف.

نقض ذل  في قرار هذا الاتجاه أكد على أن التعويض الذي يؤديه المعتدي ليس موجب لنقل الملكية لصالحها، كما أكدت محكمة ال الاتجاه الثاني: -

، على أن الحكم بنقل الملكية لفائدة الإدارة في دعاو  الاعتداء 1662/2/4/1123، ملف إداري عدد 13/14/1124الصادر بتاريخ  422/2لها عدد 

 ها.المادي يقتضي من طرفها وفه المساطر المحددة قانونا، وبالتالي لا يمكن للمحكمة مصدرة القرار نقل الملكية من تلقاء نفس
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عوون الوضوعية القانونيووة للعقووار الووذي تووم إنجوواز  الإطووارإلا أن الاشوكال الووذي يثووار فيهووا 

المنشأة العامة عليه، طبعا أن عدم احترام المسطرة القانونية فوي كول مراحول إنجواز المشواريع 

الاقتصادية تترتب عنها ارتباي لد  صاحب المشروع وكيفيوة التعامول موع تلو  الأعموال غيور 

يوود ودون شوو  أن أثووار الاعتووداء المووادي لا تقووف عنوود هووذا بوول تنتقوول أثارهووا إلووى المشووروعة. أك

تود  المستقبل وهنا نتساءل عون الوضوعية القانونيوة بعود إحوداث المنشوأة العاموة وتعوويض المع

ررين يوتم نقول الملكيوة لفائودة الجماعوة الترابيوة التوي قامو  على أملاكهم؟ هل بتعويض المتضو

لمعرفوووة  الإطوووارذا سووونحاول أن نقوووف عنووود العمووول القضوووائي فوووي هوووذا بالاعتوووداء أم مووواذا، لهووو

 الإجراءات التي تم اتخاذها من قبله؟

تعويض المتضررين عن أملاكهوم طور  اشوكالا كبيورا بشوأن الوضوعية للعقوار، فهنواي 

الاعتوداء  إطارعدد من المحاكم الإدارية التي سارت في اتجاه نقل الملكية مقابل التعويض في 

 .الإداريةالمحكمة  كمالمادي ح

طوابع الشورعية بنقول الملكيوة علوى عمول  يلاحظ على هذا الاتجاه هوو أنوه يظفولكن ما ي

غير مشروع ومنعدم، وهذا الطر  سيشجع دون شو  الجماعوات الترابيوة فوي القيوام بالاعتوداء 

القووانون المتعلووه بنووزع الملكيووة  المووادي، ممووا يجعوول قووانون الجماعووة فووي غنووى عوون مقتضوويات

 لاحتلال المؤق .او

لوى ملكهوم لا في حين اتجاه ثاني دهب إلى كون أن التعويض الذي قودم إلوى المعتود  ع

أن التعويض عن الاعتوداء الموادي لا يمكون بنواء عليوه نقول الملكيوة لجهوة يوجب نقل الملكية، و

 الإدارة الجماعية المعتدية 

الجماعوات تعمود إلوى الاعتوداء يعني هنا يبقى الاشكال قائما في جميع الحالات مادامو  

المادي على الملكية العقارية للخواص ولا يمكون القضواء علوى هوذا الاشوكال إلا أذا توم احتورام 

 القانون من قبل الجميع.

التوي توؤدي أدوراهوا  رغم أن الاجتهاد القضائي كرو عدم إمكانية هودم المنشوأة العاموة

من تل  الأعموال المخالفوة للقوانون، بول يجعلهوا  الاجتماعية، فهذا لا يبرأ الجماعةالاقتصادية و

 في دوامة من النزاع اللامتناهي.
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 خلاصة الفصل الأول

لقد حاولنا في هذا الفصل الوقوف على بعض الأعمال التوي مون شوأنها تحميول ميزانيوة 

الدولوووة والجماعوووات الترابيوووة تكووواليف توووؤثر بشوووكل سووولبي علوووى تقوووديم خووودماتها الاقتصوووادية 

الاجتماعيوة، وذلو  بسوبب تصورف غيور مسوؤول قتصوادية ووالاجتماعية للنهوول بالتنميوة الا

من الساهرين على سير المصال  اللامركزية، وفيما يلي بعض الخلاصات التي توصولنا إليهوا 

 الاقتصادية للاعتداء المادي للأثار المالية ومن خلال دراستنا 

 ة هو اعتداء على القانون؛أن الاعتداء المادي على الملكية العقاري 

 أن مالية الجماعات الترابية تعرف ضعفا كبيرا والاعتداء المادي يثقل كاهلها أكثر؛ 

  أن عدم سلوي المسطرة القانونية يحرم الجماعات الترابية من مجموعوة مون الامتيوازات

 كما سبه الإشارة إلى ذل ؛

 ة أخور  فوي وضوعية العقوار عدم احترام المسطرة تترتب عنوه إشوكالات قانونيوة وواقعيو

 وقد يكلفها تكاليف أخر  إضافية كحصول المتضررين على تعويضين؛

  عن طريه إبرام صفقات عمومية علوى عقوار ز مشارعها الجماعات الترابية لإنجاتعمل

 الغير، هذا ما يجعل الجماعات تتحمل تبعات مالية نتيجة هذه الصفقات؛

 تعويضات باهظة؛طرة يكلف الجماعات عدم احترام المس 

  الصوادرة ضودها لسوبب مون الأسوباب الأحكوام القضوائية عدم قدرة الجماعات علوى تنفيوذ

 يهدد الأمن القانون والقضائي بتراب الجماعة؛

  عدم احترم المسطرة القانونية الواجبة يعرقل سير وإنجواز المشواريع الاقتصوادية الموراد

 إنجازها؛

 ت القضواء الإداري يلاحوظ أنوه بعودما كوان الفقوه بالاطلاع على العديد من أحكام وقورارا

المشوروعية الإداريوة، أصوب   تخوالفيصف الاعتوداء الموادي بالغصوب وبكونهوا أعموال 

 .ل مألوف لد  المنتخبين الجماعيينبنوع من المرونة حتى أصبح  فعيتعامل معها 
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 مواجهة تدابير :الثاني الفصل

المادي الاعتداء مخاطر  
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 المادي الاعتداء مخاطر مواجهة تدابير: الثاني الفصل

الإشووارة فووي الفصوول الأول إلووى أن قيووام الجماعووة بالاعتووداء المووادي علووى   كمووا سووبق 

أموولاي الافووراد وعوودم سوولوكها للمسووطرة القانونيووة، يمكوون اعتبوواره بمثابووة تنووازل الإدارة عوون 

الامتيازات التي تستفيد منهوا فوي حالوة احترامهوا لتلو  القواعود، وإذا كوان تنوازل الجماعوة عون 

وتثقول كاهلهوا، وهوذا موا  مخاطر مالية تهدد ميزانية الجماعةالتنازل  هذه الامتيازات، فإن لهذه

كون أن نخصص الفصل الثواني مون هوذا الموضووع للحوديث عون التودابير التوي مون المم يجعلنا

القوورارات التووي توودين الجماعووات تخفووف موون حوودة هووذه الظوواهرة والتقلوويص موون عوودد الأحكووام و

الترابية، و بالتالي سيجنب ميزانية الجماعات تكاليف ناتجة عن سووء التودبير و التبوذير النوات  

ضعف التنسيه بين مختلف المتدخلين في إنجاز البرام  الاسوتثمارية وعودم الاسوتفادة مون عن 

الترابيوة، والقوانون التنظيموي  مجموعة من الآليات التي أت  بها القووانين التنظيميوة للجماعوات

 للجماعات على وجه الخصوص.

ولمعالجووة هووذا الفصوول المتعلووه بالتوودابير التووي بموجبهووا يمكوون الحوود موون هووذه الظوواهرة 

الحووديث عوون التوودابير القبيلووة ونقصوود هنووا يهووا، عملنووا علووى تقسوويم هووذا الشووه ووالقضوواء عل

مبحووث أول(، فووي مقابوول ذلوو  المووادي )الإجووراءات التووي يمكوون أن تتخووذ قبوول واقعووة الاعتووداء ال

 .مبحث الثاني( للتدابير البعديةالسنخصص )

المادي التي أصبح  من الممارسات المألوفة لد  بعض الإدارات  الاعتداءن ظاهرة إ

العمومية المغربية، واقتناعوا منوا بكوون أن ظواهرة الاعتوداء الموادي ملازموة لوردارة موادام لوم 

تتقيوود الإدارة بصووفة عامووة والجماعووات الترابيووة علووى وجووه الخصوووص بالمسووطرة اللازمووة 

 العمل للاستفادة من أراضي الخواص.المنصوص عليها في القوانين الجاري بها 
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 للحد من ظاهرة الاعتداء المادي الأول: التدابير القبليةالمبحث 

وأن المبالغ التي تتووفر تتدرع العديد من الجماعات بوجود إشكالات ذات طبيعة مالية، 

عيلهووا سوووف تسووتغلها فووي قيووام بمشوواريع تتعلووه بالبنيووة التحتيووة أساسووا، لأنووه الجماعووات فووي 

أصوبح   والاجتماعيوة رغوم أنهواالمغرب لا وال  لم تتطوور بعود للقيوام بالأنشوطة الاقتصوادية 

 .من بين المهام التي تختص بها هذه الأخيرة

سبب في توجه الجماعة مباشرة إلى إنجواز الأشوغال  فضعف الميزانية إذن أحيانا يكون

دون أن تقوم بمباشرة مسوطرة نوزع الملكيوة التوي قود تكلفهوا الوقو  والوثمن، وهوذا موا يعنوي أن 

الأمودين المتوسوط  وض  الأهوداف التوي ستشوتغل عليهوا علوىالجماعات تفتقد إلى استراتيجية ت

كنة وتنجوز بشوكل ارتجوالي يفتقود إلوى والبعيد، وأن تلو  الأعموال تكوون فقوط تحو  ضوغط السوا

 تحقه بوجود منتخبين يفتقدون إلى الكفاءة )المطلب الأول(،يضبط الأهداف وهذا طبعا لن 

كما أن البحث عن التمويل في إطار القانون التنظيموي الجديود أصوب  ممكنوا حيوث أتوا  

بوآخر ف تجواوز للجماعات القيام بمجموعوة مون الأنشوطة والأعموال التوي قود تسواهم بشوكل أو 

 العجز المالي )المطلب الثاني(.

 العمل عل  تحديد الأهداف وتكريس آلية التعاون بين الجماعاتالمطلب الأول: 

تعتبر مسألة تحقيه النجاعة والفعالية من الرهانات التي يجب العمول علوى تحقيقهوا مون 

التنميووة ى تحقيووه أجوول الرقووي بالتوودبير العمووومي وجعلووه يخوودم مصوولحة الجماعووة ويوودفع بهووا إلوو

للحوود موون الأثووار الوخيمووة  تحقووه إلا بتظووافر مجهووودات مختلووف الفوواعلينالترابيووة، وذلوو  لوون ي

 لظاهرة الاعتداء المادي.

وبما أن دراسة الأثار الماليوة للاعتوداء الموادي اقتصورنا فيهوا علوى الجماعوات، فقود     

ستسواهم لا محالوة للحود مون ظواهرة الاعتوداء الموادي، التوي حاول  أن اقتور  بعوض التودابير، 

للتنميووة الاقتصووادية ويووأتي فووي مقوودمتهم قيووام الجماعووة بوضووع اسووتراتيجية للتنميووة الاقتصووادية 

)فقرة أولى(، كما أن تحقيه هذه الاسوتراتيجية فوي ظول العجوز الموالي الوذي تعواني منوه بعوض 

 )فقرة ثانية(.شراكات  إطارالجماعات يجب العمل والاشتغال في 
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 البشرية الفقرة الأول : عدم وجود رؤية استراتيجية وضعد الموارد

نظرا للترابط الوثيه بين نجاعة البرام  التنموية والاقتصادية التوي تضوعها الجماعوات 

 )أولا(، وكفاءة الموارد البشرية، وتوفر المنتخب على برنام  تنموي واض  المعالم )ثانيا(

 أولا: غياب رؤية استراتيجية واضحة 

غياب رؤية استراتيجية واضحة وفعالة لود  مسويري الشوأن العوام فيموا يخوص برمجوة 

مشاريع تنموية للنهول بالاقتصاد في تراب الجماعة يكون السبب وراء عدم تناسوه البورام  

 المراد إنجازها.

كون مون كشوف الحاجيوات فالتخطيط الاستراتيجي يعود الركيوزة الأولوى للتودبير حيوث يم

الآنية والمستقبلية، كما يعتبر منهجا فعالا لترشيد وعقلنة النفقوات، وتحديود التوجهوات التنمويوة 

وتوجيهها توجيها سليما وفوه برنوام  محكوم، ويجوب أن يكوون منسوجما موع البورام  القطاعيوة 

فوإن تودبير توالي الأخر  المعتمدة مون قبول الدولوة أو بواقي المؤسسوات العموميوة الأخور ، وبال

ن يكون وفه استراتيجيات وخطط محكمة بعيودة المود الجماعة لشؤونها يجب أ
145

بعيودا عون  

والاعتووداء عليهووا دون سووند كوول الأفعووال التووي موون شووأنها المسوواو بالملكيووة العقاريووة للأفووراد 

 قانوني.

فالتخطيط الاستراتيجي هو آلية تدبيرية تسم  للجماعات الترابيوة باتخواذ مجموعوة مون 

القوورارات والأنشووطة التووي توصوولها إلووى مسووتقبل أفضوول، بحيووث يكووون الهوودف موون التخطوويط 

 تشوتي  جهودهووا، ثوم العموول علوى تكييووفمسواعدتها علووى الإنجواز الجيوود لاختصاصواتها وعوودم 

قووة بووين وبالتووالي فالعلا الاقتصووادية، الاجتماعيووة والسياسووية، مووع مختلووف التغيوورات هوواتانتظارا

التخطيطالتخطيط والاستراتيجية هي صيرورة 
146
. 

لاعتماد على مجموعة من الآليوات إن تبني رؤية استراتيجية لما يجب القيام به يقتضي ا        

منتخوب يتووفر علوى  موتلاي الجماعوةاال، والدعائم الأساسوية، كوالتخطيط الجيود، التنظويم الفعوو

                                                           
145

، 1111، 14سلسلة الأعداد الخاصة، العدد -الحسن المير  "التدبير العمومي للجماعات الترابية"، المجلة الغربية للأنظمة القانونية والسياسية - 

 .2الصفحة 
146

العام، جامعة الحسن الأول، كلية حمزة زنتاري، نجاعة التدبير المالي للجماعات الترابية ومتطلبات الحكامة، رسالة لنيل ماستر في القانون  - 

 .52، الصفحة 1111/1122العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية سطات، الموسم الجامعي 
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قيادة واقعية تتمتع ببعد النظر في اتخاذ القرارات، وخضوعهم لرقابة صارمة، كل هوذا بهودف 

إنجاز المشاريع بفعالية وأقل كلفة
147
دون أن يؤدي ذلو  إلوى هودر الموال العوام فوي منازعوات  .

دي ودعواو  كووان موون الممكوون تجاوزهووا لووو كانوو  الجماعووات الترابيووة تتوووفر علووى منتخووب قيووا

 وقادر على النهول بالتنمية الترابية وتشجيع الاستثمار. 

إن بنووواء رؤيوووة اسوووتراتيجية لجماعوووة موووا، يجوووب أن يستحضووور الإشوووكاليات العاموووة ومختلوووف 

الإخووتلالات التووي تعرفهوووا فووي إطوووار رؤيووة مشووتركة متوافوووه عليهووا، بوووين مختلووف الفووواعلين 

لووى جميووع المسووتويات، الإقتصووادية والشووركاء المؤسسوواتيين، موون أجوول تنميووة مجاليووة شوواملة ع

والاجتماعية
148
. 

مون خولال تحديود واضو  للأهوداف والغايوات فاشتغال الجماعة وفه منطه اسوتراتيجي 

الأساسية وتحديد خطة عمل واضحة وتحديد وتخصيص المووارد اللازموة لتحقيوه كول موا هوو 

الجماعوة وتكلفهوا مبوالغ مخطط لوه، أو علوى الأقول تجنوب التودخلات الارتجاليوة التوي تقووم بهوا 

 باهظة.

عوة تغاية كل جماعوة كمؤسسوة وظيفيوة وكشوخص مون أشوخاص القوانون العوام متم نلأ

بالشخصية الاعتباريوة و الاسوتقلال الموالي و الإداري هوي تنميوة مجالهوا الترابوي، وكول نشواط 

 علوىكول جماعوة أن تتووفر يسوتوجب  هوذاذا الهدف، وبمن قبلها يجب أن ينصب على تحقيه ه

رؤية استراتيجية نحو المستقبل مبينة علوى مقاربوة تسوم  لهوا باستشوراف المسوتقبل
149

، وبهوذا 

فالاختيارات و الرؤ  التي تم اتخادها يجب أن تترجم إلى برام  عمل قابلة للتنفيذ، فوالتخطيط 

الاسووتراتيجي إذن يعموول علووى تحديوود أدوار الفوواعلين و المتوودخلين وحوودود مسوواهمتهم لإنجوواز 

المشواريع فووي إطووار زمنووي ومكوواني محووددين يجعوول الفوواعلين متحكمووين موون المشوواريع المزمووع 

ذها وعلى معرفة مسبقة بتكلفوة المشواريع المزموع إنجازهوا دون السوقوط فوي منازعوات قود تنفي

قد تفوق حجوم المشوروع بحود ذاتوه بوالنظر إلوى ارتفواع حجوم تكلف ميزانية تل  الجماعة مبالغ 

المبووالغ المحكوووم بهووا ضوود الجماعووات الترابيووة سووواء فووي إطووار دعووو  الاعتووداء المووادي أو 
                                                           

147
 ، الصفحة.1126، 25محمد بوكطب، "الحكامة  المبادئ والأسس"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد  - 

148
، أطروحة لنيل الدكتوراه في -دراسة حالة-ومتطلبات الحكامة الجيدة 5100ة بالمغرب بين توجهات دستور أحمد الدحماني، التنمية المحلي - 

 .932، الصفحة 5102/5102فاس، السنة الجامعية –القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
149

بير العمومي للجماعات الترابية ومتطلبات الحكامة"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن حمزة زنتاري، "نجاعة التد - 

 .61، الصفحة 1122/1111الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية 
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فوي الفصول الأول مون  امومية التي أبرمتها تل  الجماعة كما رأينا سوابقمنازعات الصفقات الع

 هذا الموضوع.

فوورل عليهووا تبنووي منهجيووة عموول جديوودة ي التووي تعرفووه لأن حجووم التحووديات والرهانووات

تتضمن صيغا متطورة في التنظيم والتدبير وفه رؤية استراتيجية توقعيوة تستشورف المسوتقبل 

لإشكاليات والمتغيراتوتضع آليات للتعامل مع كل ا
150
. 

كما أنه قبل اتخاذ القرار من قبل الفاعلين والمتدخلين إنجاز دراسة بحثية وافية تراعوي 

فيهووا كوول الأمووور وتعتموود علووى خطووة طويلووة الأموود فوولا يجووب أن يكووون أساسووها حوول مشووكلة 

وقتية
151
. 

وضع سياسوة للتبوع والمراقبوة تعمول باسوتمرار لمراقبوة التطوورات التوي تعرفهوا  يحتاج

وهووذا مووا سوويجعل  يات التووي تعرقوول تنفيووذ مووا خطووط لووه،عمليووة إنجوواز المشوواريع لتجنووب السوولب

خفاقووات التووي يعتريهووا المشووروع لترتيووب معرفووة تامووة بالنتووائ  المحققووة والإالجماعووة علووى 

هم لا محوال فوي معرفوة الإخفاقوات المسوجلة علوى أرل اتسوة العمليو، كما أن هذه المسؤوليات

الواقع للتصدي لها في المستقبل بفعالية
152
لتحقيه حكامة ترابية محلية جيدة 

153
وهذا موا يعنوي  

أن مطلب الحكامة لا ينبغي تغييبوه فوي أي اسوتراتيجية كانو  باعتبارهوا مطلبوا أساسويا لتحقيوه 

 .والنجاعة الفعالية

الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة يدفع العديد من المنتخبوين إلوى غياب وضعف لأن 

وبالتووالي تحموول الجماعووة أخطوواء  .يادي والاختبوواء وراء الخطووأ المرفقووالقيووام بالاعتووداء الموو

وبالتووالي فووالمكلفين بتوودبير الشووأن العووام أصووبحوا ملووزمين بحسوون توودبير المسوويرين الجموواعيين، 

والتقيويم والعمول علوى فتحواص الشفافية وإخضاعه للتودقيه والإطه المال العام بما يتناسب ومن
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 .2مرجع سابه، الصفحة الحسن المير، "التدبير العمومي للجماعات الترابية"،  - 
151

محمد الز كراوي، "فصل الخطاب في موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بين سندان مشروعية المسطرة ومطرقة فعل الاعتداء  - 

 .16، الصفحة 1122، دجنبر 22المادي"، مجلة منازعات الأعمال، العدد 
152

 ،1111 ،14 العدد الخاصة، الأعداد سلسة-والسياسية القانونية للأنظمة المغربية لمجلةا ،"الترابية للجماعات العمومي التدبيرسيعد المير،   

 .22الصفحة 
153

، السنة 4سلسلة دفاتر إدارية، العدد  –إلهام بخوشي، "مطلب الحكامة مكسب حقيقي في التنمية الترابية"، منشورات مجلة دفاتر قانونية  - 

 .215، الصفحة 1122
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مبووادئ وبالتووالي الاعتموواد علووى آليووات و ،هقدرتووتحصووينه موون النهووب والرفووع موون مردوديتووه و

لا محالة وبشكل فعال في حماية المال سيساهمالحكامة المالية 
154
. 

المتعلووه بالمووال شوو  فيووه أن تفعيوول مبوودأ ربووط المسووؤولية بالمحاسووبة فووي الشووه  وممووا لا

دون المسووؤول الحووريص علووى أداء مهامووه  العووام سيشووكل لا محووال مرحلووة جديوودة تجعوول موون

التفكير في التطاول على المال العام الذي هو الوسيلة الأساسية لتحقيه الصال  العوام للمجتموع 

والنهول بالتنمية في البلاد
155
. 

 ثانيا: تقهيل الموارد البشرية

الإدارة مرتبطان بشكل كبير بمستو  العنصر البشري المكون لها، لذا أداء وفعالية إن 

فالعنصوور البشووري يجووب أن يتبوووأ المكانووة الأولووى فووي أي مشووروع إصوولا ، حيووث أن المسووار 

التحديثي للجماعات الترابية الذي ذهب فيه المغرب سيبقى رهينوا بمسوتو  النهوول بوالموارد 

تو  أدائها.البشرية وتعزيز كفاءتها والرفع من مس
156
 

طبعووا إن مسووألة تأهيوول العنصوور البشووري لا تقوول أهميووة فووي مسووألة توودبير الجماعووات 

الجماعوة  تتووفرإذا الترابية، حيث أن تبني ووضوع مخططوات تنمويوة لا يمكون أن يتحقوه إلا 

 على قيادة في مستو  تطلعات الساكنة.

البشورية والمتضومنة  لمواصلة الإصلاحات الهيكليوة والعميقوة لمنظوموة تودبير المووارد

لمناه  حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات وتقيويم سياسوة التكووين الإداري وتفعيول 

الووودور الأساسوووي الوووذي تضوووطلع الإدارة الترابيوووة ودعوووم قووودرتها التدبيريوووة لرفوووع التحوووديات 

التنموية
157
. 

مؤهلوة، يعتبور لا ش  أن العنصر البشوري وتووفر الإدارة الترابيوة علوى مووارد بشورية 

وتأهيووول بمثابوووة الركيوووزة الأساسوووية لتطوووور الإدارة وتحقيوووه أهووودافها، لوووذل  نجووود أن مختلوووف 

الكفوواءات اللازمووة والقووادرة علووى مواكبووة التحووديات الحاليووة والمسووتقبلية التووي تواجووه الإدارة، 
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 .264، الصفحة 1122، السنة 41"الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة"، مجلة القانون والأعمال، عدد حميد ملا ،  - 
155

 .262حميد ملا ، مرجع نفسه، الصفحة  - 
156

 .121، الصفحة 1126، السنة 23هشام بيال، "أزمة تدبير الموارد البشرية"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد  - 
157

 .216إلهام بخوشي، "مطلب الحكامة مكسب حقيقي في التنمية الترابية"، مرجع سابه، الصفحة  - 
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فالإدارة الترابية وهوي تموارو وظيفتهوا تكوون فوي حاجوة إلوى لأطور وكفواءات يسوهرون علوى 

دبير المصووال  الخاصووة للجماعووات الترابيووةتوو
158

، هووذا مووا يبوورر حاجووة الجماعووات الترابيووة فووي 

القيام بتكوين مستمر الهدف منه الرفوع مون كفواءتهم و قودرتهم علوى تودبير الشوأن العوام لتجنوب 

 الإدارة الجماعية مخاطر مالية.

فدور المنتخب فالمنتخب المحلي يعتبر إحد  الدعامات الأساسية لكسب رهان التنمية، 

لا يقل أهمية عن باقي المجالات الأخر  التي تعد من مقومات كول مشوروع تنمووي، وهوذا موا 

أولوية فوي ة ويدفع البحث عن نخب حقيقية قادرة، واعتبار ذل  استثمار يحوز على أهمية فعلي

ملائووم التكوووين الالتووي ترتكووز علووى التووأطير الفعووال وبوورام  التنميووة الاقتصووادية والاجتماعيووة، 

للاضطلاع بالمهام التسوييرية والاقتصوادية والماليوة
159

، اقتناعوا بوأن أداء أيوة إدارة هوو رهوين 

 بمد  اهتمامها بالعنصر البشري.

فارتفاع الأخطاء الصادرة عن الجماعات الترابية وما قد يترتوب عنهوا مون مبوالغ ماليوة 

لشوأن بوالقوانين المنظموة لراجع بشوكل أساسوي إلوى وجوود منتخبوين غيور أكفواء ولا درايوة لهوم 

المحلي، التي تتميز بالطبع بنوع من التعقيد والتداخل، الأمر الذي يجعلهم فوي وضوعية ارتبواي 

 وغير قادرين على وضع الأمور في نصابها الصحي  

القيام بهذه الأعمال المخالفة للقانون راجع بشكل أساسي إلوى تواجود منتخبوين غيور  لأن

مهام نتيجة ضعف مستواهم وجهلهم بوالقوانين الموؤطرة للشوأن العوام، مؤهلين لممارسة هاته ال

بشكل عام، الشويء الوذي جعول مون عمول هاتوه الجماعوات يتسوم بالاعتوداء العمل والجاري بها 

وجهوول المووواطنين فووي العديوود موون موووقعهم علووى ملكيووة الأفووراد دون سووند قووانوني، مسووتغلين 

وخوف وجهل العديد من المتضررين من اللجوء إلوى  بالقوانين المنظمة لنزع الملكية المناطه

 عدم تغطية المحاكم الإدارية للتراب الوطني بشكل كافي.القضاء و

د موون الجهووات، بمووا يعنووي أن هووذا ويمكوون أن نرجووع مسووألة كفوواءة المنتخبووين إلووى العديوو

تو  مسؤولية مشتركة بين المشرع المغربي الذي لم يضع أي مقتضى يخص مسوشكال هو الإ

                                                           
158

 .214، الصفحة 1122، 5-4"، المجلة المغربية، عدد مزدوج 222.24كوثر أمرير، "سؤال الحكامة في القانون التنظيمي للجهات  - 
159

"، أطروحة دكتوراه في القانون -على ضوء الجهوية المتقدمة-ثمار وانعكاسه على التنميةعادل تميم، "البعد الجهوي في سياسات تدبير الاست - 
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وفر المنتخووب علووى مسووتو  تعليمووي الووذي كووان مقتضووى توو المنتخووب الجموواعي، وتراجعووه عوون

ظل قانون التنظويم الجمواعي، فوالأولى أن يواكوب المشورع المغربوي الاختصاصوات ساريا في 

الممنوحووة للجماعووات الترابيووة ذات طبيعووة اقتصووادية واجتماعيووة بالتنصوويص علووى المسووتو  

نتخووب لكووي يعموول علووى تنزيوول هووذه المقتضوويات علووى الوجووه التعليمووي الواجووب توووفره فووي الم

التزكيوة  مون  الأحسن، كما أن مسؤولية الأحزاب في هذا الاطوار لا تقول أهميوة مون خولال مون

دون المراعوواة لموود  قوودرتهم  لووبعض الفئووات التووي تتمتووع بمكانووة اجتماعيووة فووي منطقووة معينووة

 .وكفاءتهم في تدبير الشأن العام وقدرتهم على إدارته

انطلاقا مما سبه يمكن أن التأكيد علوى أن المووارد البشورية بالجماعوات الترابيوة سوواء 

المنتخبة منها أو المعينة هي المرتكز الأساسي فوي التودبير العموومي الفعوال فالنخبوة الموجوودة 

ة موون العلميووات علووى مسووتو  الجماعووات الترابيووة هووي المسووؤولة بدرجووة أولووى عوون كوول عمليوو

بشرية في المستو  المطلووب تستشوعر جسوامة المهوام الموارد النمية، وكلما كان  المتعلقة بالت

على تدبير الموارد المالية لتل  الجماعة بالشكل الأمثل لتل  الجماعوة،  الملقاة على عاتقها كلما

وهذا ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين كفاءة الموارد البشرية ومنظومة الحكامة
160
.   

ئ قوادرة علوى جعول تودبير الجماعوات الترابيوة وجعلهوا سياسية كفوفي ظل غياب نخب 

في مستو  متطلبات وانتظارات الساكنة، وأمام كول موا تطرقنوا لوه مون عودم وجوود مقتضويات 

ة ى وجوب تووفر المنتخوب علوى مسوتو  تعليموي يؤهلوه للقيوام بالمهوام المنوطوقانونية تنص عل

ن فووي اختيووار المرشووحين الووذين يوورون فوويهم بوورئيس الجماعووة يبقووى الرهووان الآن علووى النوواخبي

الذي سيسهر على تودبير حاجيواتهم بالشوكل  الشروط والمؤهلات اللازم توفرها لرئيس جماعة

 .المطلوب

وبالتالي يجب العمل على تأهيل الموارد البشرية وجميع المتودخلين فوي كول عمليوة مون 

ر قوادرة علوى النهوول بتلو  المسلسل التنمووي، حيوث أن تحقيوه التنميوة هوو رهوين بتووفر أطو

التنمية والتفعيل الصحي  للنصوص القانونية، الأمور الوذي سيسواهم لا محوال فوي الرقوي بمهوام 

 التدبير الجماعي.
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، 1122، 6سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد –اسية"، منشورات مجلة العلوم القانونية عماد أبركان، "التدبير العمومي وإشكالية النخب السي - 

 .23الصفحة 
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وكما هو معلوم أن مسألة وضع مخططات للنهوول بالتنميوة الاقتصوادية والاجتماعيوة 

منتخب جمواعي يتمتوع ببعود النظور لا يمكن أن يتحقه إلا بالتوفر على الكفاءات اللازمة وغلى 

جماعية يتطلب منتخب جماعي قادر وبالتالي فتقلد المسؤوليات ال في اتخاذ القرارات التنموية،

توفر على قدر من التكوين والمعرفة النظريوة والخبورة العمليوة تؤهلوه للنهوول بمسوؤولياته يو

التي يدبر شؤونها واختصاصات الجماعة، واتخاذ قرارات مناسبة تخدم مصلحة الجماعة
161
. 

 التعاون بين الجماعاتأشكال : الفقرة الثانية         

ة التووووي أنيطوووو  بالجماعووووات الترابيووووة أصووووب  موووون دالأدوار والمهووووام الجديووووتماشوووويا و

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية.عن الآليات الكفيلة للنهول ب الضروري البحث

المبووادئ لتوودعيم التوودبير الووديموقراطي يحتوول كوول موون مبوودأ التضووامن والتعوواون موون أهووم 

للشأن الترابي للجماعات ووسويلة مون وسوائل الحود مون الفووارق بوين الجماعوات وحولا مناسوبا 

لمالية التي تعاني منها الجماعاتللمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وا
162
. 

اسوتثمارها كما تشكل آلية التعاون والشراكة بين الجماعات الترابية فرصة مهمة يمكون 

من قبلها سواء في علاقاتها موع أشوخاص القوانون العوام أو المؤسسوات العموميوة أو المنظموات 

غيوور الحكوميووة الأجنبيووة، وبالتووالي سوويتي  لهووا فرصووة أكبوور فووي حوول جووزء مهووم موون إشووكالية 

التمويل التي تعاني منها وتحقيه أهداف التنمية المنشودة
163
. 

مون نين التنظيميوة للجماعوات الترابيوة جواءت بجملوة وكما لا يخفى على أحود أن القووا  

جماعووات القيووام بأدوارهووا التنمويووة والنهووول بالتنميووة ه الالاليووات التووي بموجبهووا يمكوون لهووذ

عوولاوة علووى موون  السوولطة التنظيميووة والاسووتقلال  ،الاقتصووادية والاجتماعيووة بتووراب الجماعووة

علووى آليووات أخوور  بهوودف الرقووي  قضوو  القوووانين التنظيميووة بالتنصوويصالمووالي والإداري، 

 بالتدبير الترابي وجعله في المستو  المطلوب ومن بينها التعاون بين الجماعات الترابية.

                                                           
161

لقانون فتيحة البشتاوي، "الاستثمار في الرأسمال البشري كمحدد أساسي لضمان التميز وتحقيه التنافسية للجماعات الترابية"، المجلة المغربية ل - 

 . 41، الصفحة 1122، 5-4مزدوج الإداري والعلوم الإدارية، عدد 
162

، السنة 14سلسة الأعداد الخاصة، العدد -الحسن المير، "التدبير العمومي للجماعات الترابية"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - 

 .26، الصفحة 1111
163

ة  اتفاقيات التعاون والشراكة نموذجا"، مجلة إضاءات في مهتدي بوزكري، "المداخل البديلة لحل أزمة الإمكان المالي للجماعات الترابي - 

 .242، الصفحة 1111، العدد الأول، السنة www.idaat.netالدراسات القانونية 

http://www.idaat.net/
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ين ولا يمكوون تحقيووه ذلوو  إلا بالعموول علووى توظيووف كوول الآليووات التووي جوواءت بهووا القوووان

فيما يخوص التعواون والشوراكة بوين الجماعوات، لتحقيوه التعاضود التنظيمية للجماعات الترابية 

في وسائل تنفيذها بما يؤذي إلى ضمان فعاليتها ونجاعتها وتحسين الخدمات العمومية المقدموة 

أداء الجماعوات وسيشوكل آليوة وقائيوة علوى إلى المرتفقين، وهذا الأمر سينعكس بشوكل إيجوابي 

نها أن تكلوف الجماعوات الترابيوة تكواليف أخور  ناتجوة أكفيلة بالحد من المنازعات التي من شو

عن الاعتداء المادي الممارو من قبلها
164
. 

 جي.التعاون الداخلي، والتعاون الخار ويمكن التمييز بين نوعين من التعاون،

بهودف تبوادل  أساسا لقد جاء التعاون بين الجماعات الترابية سواء الداخلي أو الخارجي

ت وتقديم الودعم فيموا بيونهم سوواء الموالي أو اللوجسوتيكي والاسوتفادة مون الخبرات بين الجماعا

خبوورات الجماعووات موضوووع التعوواون لإنجوواز مشوواريعها التنمويووة والرفووع موون مسووتو  عووي  

ساكنتها
165
الاشتغال عبر آلية التعاقد والتعواون والشوراكة سيسواهم لا محالوة فوي الحود  كما أن .

 وتبعاتها المالية والاقتصادية.دي من ظاهرة الاعتداء الما

والحديث عن التعاون بين الجماعات الترابية نقتصر فيه بالحدث عن التعاون الداخلي، 

عوواون بووين الجماعووات (، والتأولاالتعوواون بووين الجماعووات )مؤسسووات موون خوولال الوقوووف عنوود 

 (.ثانياالترابية )

 مؤسسات التعاون بين الجماعات  :أولا

بورزت أهميوة التعواون اللامركووزي باعتبارهوا آليوة تدبيريووة لتسوهيل علميوات الاسووتثمار 

والإمكانيوات مون والتجهيز التي تتعود  إمكانيوات جماعوة لوحودها، بول تتطلوب تكواثف الجهوود 

جماعة ترابية أخر خلال ربط علاقات تعاون مع 
166
. 

يعتبر التعواون الوداخلي
167
اللامركزيوة ببلادنوا،  التطوور الوذي عرفتوهالملامو   مون أهوم 

وهي قنطرة عبوور لتحقيوه التنميوة الاقتصوادية، اموام تعواظم العجوز الموالي بالنشوبة للعديود مون 
                                                           

164
الإداري على الجهوية المتقدمة وتجويد السياسات العمومية بالمغرب"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية  محمد ملا ، "أثر اللاتمركز - 

 .212، الصفحة 1122، 25سلسلة أعداد خاصة، العدد -والسياسية
165

 .113، الصفحة 1122، سنة 12ة، عدد سميرة جياد، "التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي الدولي"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإداري - 
166

"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 222.24أديبة العمراني، "التعاون اللامركزي على ضوء القانون التنظيمي للجهات  - 

 .22، الصفحة 1122خاص، 
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الجماعات، من هذا المنطله تبورز أهميوة تكتول الجماعوات فيموا بينهوا للتغلوب علوى الإشوكالات 

التنموية التي تعرفها الجماعات
168
. 

هذه الآلية لا بوأو الإحاطوة عنود طريقوة تأسيسوها وبعد التأكيد على الأهمية التي تحتلها 

 ومواردها المالية، على أن نتوقف فيما بعد عند أهم الاختصاصات المنوطة بها.

 التقسيس والموارد المالية - أ

موون القووانون التنظيمووي للجماعووات توونص  "يمكوون  233بوالرجوع إلووى مقتضوويات المووادة 

ؤسسات لتعواون بوين جماعوات متصولة ترابيوا للجماعات أن تؤسس فيما بينها، وبمبادرة منها م

 تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

المؤسسووات بموجووب اتفاقيووات تصووادق عليهووا مجووالس الجماعووات المعنيووة تحوودث هووذه 

وتحووودد موضووووع المؤسسوووة وتسوووميتها ومقهوووا وطبيعوووة المسووواهمة أو مبلغهوووا والمووودة الزمنيوووة 

 للمؤسسة.

بقوورار للسوولطة الحكوميووة  إليهووا التعوواون أو انضوومام جماعووةيعلوون عوون تكوووين مؤسسووة 

 المعنية.مداولات المتطابقة لمجلس الجماعات البعد الاطلاع على  بالداخليةالمكلفة 

يمكوون انضوومام جماعووة أو جماعووات إلووى مؤسسووة التعوواون بووين الجماعووات بنوواء علووى 

 المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة".مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجلس 

هذا ونستن  أنه لتأسيس مؤسسات التعاون
169
لا بود مون تووافر مجموعوة مون الشوروط،  

 وتتمثل في 

 الأول يتعله بضرورة وجود اتصال بين الجماعات موضوع التعاون؛ -
                                                                                                                                                                                     

167
انون التنظيمي للجماعات على أنه  "يمكن للجماعات في إطار من الق 242إلى جانب التعاون الداخلي هناي التعاون الدولي حيث نص  المادة  - 

ير الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخر  أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غ

المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع  الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخر  أو الجمعيات المعترف لها بصفة

 أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص".
168

، الشنة 13قانونية والإدارية، العدد عبد العالي الفيلالي، "التعاون اللامركزي  دعامة أساسية للتنمية الترابية"، مجلة المنارة للدراسات ال - 

 .13، الصفحة 1122
169

عات يفيد التعاون تعاقد الجماعات الترابية فيما بينها لإنجاز مشاريع مشتركة ذات منفعة عامة في إطار مجموعات الجماعات الترابية أو مجمو - 

 العمالات أو الأقاليم أو مجموعات الجماعات الترابية أو لجان التعاون المشتري بين الجهات كما نص  عليها القوانين المنظمة. 

سلسلة مؤلفات -لملي ، التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد، منشورات المجلة المغربية لردارة المحلية والتنميةمنية بن

 .222، الصفحة 1126، 223وأعمال جامعية، العدد 
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يجب على الجماعات المعنية بالتعاون أن تصوادق علوى المقورر موضووع التعواون وأن  -

 لمجالس المعنية متطابقة؛تكون مقررات ا

 رار على الاتفاقية.بق الداخليةوزارة صادقة م -

الجماعوات فقود حود المشورع فوي التعواون بوين  لموالي لمؤسسواتأما فيما يخوص النظوام ا

 علووى أن  "تتكووون 115نون التنظيمووي، حيووث جوواء فووي المووادة السووادو موون القووا البوواب

 بين الجماعات مما يلي  الموارد المالية لمؤسسة التعاون

 مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ -

 الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ -

 المداخيل المرتبطة بالمرافه المحولة للمؤسسة؛ -

   والأجور عن الخدمات المقدمة؛لأتاوا -

 مداخيل تدبير الممتلكات؛ -

 قتراضات المرخص بها؛حصيلة الإ -

 الهبات والوصايا؛ -

 مختلفة". مداخيل -

''تشوتمل تكواليف مؤسسوات  116فحسوب الموادة فيموا يخوص تكواليف هوذه المؤسسوة أما 

التعوواون بووين الجماعووات علووى نفقووات التسوويير والتجهيووز اللازمووة لإنجوواز العمليووات وممارسووة 

 الاختصاصات التي أسس  من أجلها".

 اختصاصات مؤسسات التعاون بين الجماعات - ب

هوووا آليوووات تحتلهووا الجماعوووات الترابيووة بوووالمغرب، فقوود منحانطلاقووا مووون الأهميووة التوووي 

النهول والقيوام  نى مكتوفة الأيدي وتبرر العديد من الجماعات عجزها عللاشتغال كي لا تبق

بالمهام التنموية، هكذا تمارو مؤسسات التعاون بين الجماعوات مجموعوة مون الاختصاصوات 

ن الجماعوات إحود  أو بعوص أو جميوع "تموارو مؤسسوة التعواون بوي 234المحددة فوي الموادة 

 المهام التالية 



75 
 

 النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ -

 معالجة النفايات؛ -

 الوقاية وحفظ الصحة؛ -

 التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ -

 توزيع الماء والكهرباء والإنارة العمومية؛ -

 الجماعية؛الطرق العمومية صيانة  -

لهوا، أن تنواط بهوا كما يمكن للمؤسسة بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة 

 نشطة ذات الفائدة المشتركة التالية جزئيا أو كليا الأ

 إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ -

 إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ -

 صيانتها؛إحداث الطرق العمومية وتهيئتها و -

 إحداث مناطه الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ -

 عمليات التهيئة؛ -

الجماعات المكونة لهوا باتفواق يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذل  كل مهمة تقرر 

 مشتري إسنادها إليها".

 يهدف التعاون بين الجماعات إلى تحقيوه مجموعوة الغايوات التوي تتمحوور أساسوا حوول         

يمكوون والتغلووب علووى الإشووكالات التووي تعرفهووا الجماعووات التنميووة الاقتصووادية والاجتماعيووة، 

 ثلاثة أهداف أساسية الإشارة إلى 

الأساسوووي للتعووواون بوووين الهووودف نعووواش التنميوووة الاقتصوووادية والاجتماعيوووة باعتبارهوووا إ

 التحتية؛ العجز الحاصل في البنياتالجماعات، فآلية التعاون تتي  إمكانيات تسم  بسد 

يهدف التعاون بين الجماعات إلى المحافظة على الموارد، حيوث أن التعواون ينبثوه كما 

وهو ما سيسم  للجماعات مون ممارسوة أنشوطة تنمويوة بتعبئوة الحود أساسا من ضعف الموارد 

الأدنووى موون الموووارد، حيووث أن تبووادل الوسووائل والموووارد الممنوحووة فووي إطووار التعوواون بووين 
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إطارا وأفقا للتدبير والحكامة الجيدة، يشكل التعاون بين الجماعات شوكلا مون  الجماعات يشكل

أشكال توطيد العلاقة بين الوحدات الإدارية المتفرقة، فكلما كان التضامن بين الجماعوات قويوا 

ومتطورا، كلما احتل التعاون بين الجماعات حيزا أكبر في ميادين مختلفة
170
. 

الجماعات إلى الحفاظ على الموارد من خولال تعبئوة الحود كما يهدف أيضا التعاون بين 

الأدنووى موون الموووارد، لأن أصوول هووذا التعوواون انبثووه أساسووا موون معاينووة حقيقيووة تتجلووى فووي قلووة 

 الموارد المتوفرة للجماعات موضوع التعاون.

وبصفة عامة يتوقف التعواون والشوراكة علوى تووفر اختيوار إرادي مون أجول العمول موع 

لتحقيه أهداف مشتركة لا يقتصور علوى تنفيوذها علوى وجوود مووارد وإمكانيوات  شركاء آخرين

فقط، بل يجب كذل  توفر عناصر أخر  تتمثل في اقتناع الأطوراف بجودو  المشواريع الموراد 

 إنجازها، وتتمثل هذه العناصر في 

وجووود انشووغالات ومصووال  مشووتركة  حيووث يجووب أن تكووون المصوولحة المشووتركة  -

 نجاز مشروع ما، هو أساو أي تعاقد.من أجل إللشركاء 

تحديد واض  لإيجابيات الشراكة  تحديد مزايا وإيجابيات مشاريع الشراكة لضومان  -

انخراط كلي للأطراف المتعاونة، الاسوتفادة مون الخبورة، تطووير مقاربوة تشواركية، 

 تقليص كلفة البرنام  باعتماد مشاركة مجانية.

 معرفة سياق التعاون والشراكة -

ب مضمون التعاون والشراكة  من لدن الأطراف المتعاونة لمعرفة ما يمكون استيعا -

 أو يستحيل القيام به وإنجازه ورغبتها في اقتسام المسؤوليات وتحمل التكاليف.

جميوع الأطوراف التزام الأطراف المتعاونوة  الهودف مون وراء التعواون هوو اشوراي  -

لتي تشاري فيهوا بمسواهمات المتعاونة في مختلف المشاريع دون إقصاء الأطراف ا

 ضعيفة في إعداد وتنفيذ وتتبع المشاريع المقامة.

إدارة فعالووة للمشوواريع  يقتضووي التوودبير الفعووال والتوجيووه الأمثوول لاتفاقيووات التعوواون  -

بالأسواو اختيووار فريوه عموول يتمتوع بخبوورة واسوعة فووي الميووادين  والشوراكة يقتضووي

                                                           
170

ن 1122، 13ارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد عبد العالي الفيلالي  " التعاون اللامركزي  دعامة أساسية للتنمية الترابية"، مجلة المن - 

 .53الصفحة 
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الماليووة والقانونيووة والتقنيووة يعهوود إليووه توودبير هووذه المشوواريع فووي إطووار المسووؤولية 

والديموقراطية
171
  . 

 ثانيا: مجموعات الجماعات الترابية

من الدستور على إمكانية تأسيس الجماعات الترابية لمجموعوات  244لقد نص الفصل 

ا بينها، من أجل التعاضد في البرام  والوسائل، وهي فائدة مهمة من أجل تمويل المشواريع فيم

ذات الأهداف المشتركة
172
. 

 التقسيس والموارد المالية - أ

عموول البوواب الرابووع موون القووانون التنظيمووي للجماعووات علووى التنصوويص علووى مجموعووة 

أو أكثوور أن منووه بالتنصوويص علووى  "يمكوون لجماعووة  242الجماعووات الترابيووة، وجوواءت المووادة 

يؤسسووووا موووع جهوووة أو أكثووور أو عمالوووة أو إقلووويم أو أكثووور أو مجموعوووة تحمووول اسوووم 'مجموعوووة 

الاعتباريووة والاسووتقلال المووالي، بهوودف إنجوواز عموول  الجماعووات الترابيووة'، تتمتووع بالشخصووية

 مشتري أو تدبير مرفه ذي فائدة عامة للمجموعة".

حددت على أنه  " تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقيوة تصوادق  241كما أن الماد 

عليهووا مجووالس الجماعووات الترابيووة المعنيووة وتحوودد موضوووع المجموعووة وتسووميتها ومقرهووا 

 أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة. وطبيعة المساهمة

يعلون عون تكوووين مجموعوة الجماعووات الترابيوة أو انضومام جماعووة أو جماعوات ترابيووة 

إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجوالس 

 الجماعات الترابية المعنية"

فوي البواب  الصونف مون التعواون، فقود جواء فوي البوابأما فيما يخص النظام المالي لهوذا 

 112السابع بمقتضيات تحدد النظام المالي لمجموعوة الجماعوات الترابيوة، حيوث تونص الموادة 

 على أنه  "تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي 
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لمحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات منية بنلملي ، التنظيم الإداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور، منشورات المجلة المغربية لردارة ا - 

 . 222، الصفحة 1126، 23عمال جامعية، العدد أو
172

 .122كامة المالية بالجماعات الترابية  واقع وأفاق"، مرجع سابه، الصفحة سعيد باعوين، "الح - 



78 
 

 مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ -

 الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ -

 المداخيل المرتبطة بالمرافه المحولة للمجموعة؛ -

 حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛  -

 مداخيل تدبير الممتلكات؛  -

 حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ -

 الهبات والوصايا؛ -

 مداخيل مختلفة". -

مجموعووة  فيمووا تشووتمل تكوواليف مجموعووات الجماعووات الترابيووة علووى " علووى تكوواليف

الجماعوووات الترابيوووة علوووى نفقوووات التسووويير والتجهيوووز اللازموووة لإنجووواز العمليوووات وممارسوووة 

الاختصاصات التي أسس  من أجلها"
173
. 

وهكذا فوإن التنصويص علوى هوذه المقتضويات القانونيوة يحتواج إلوى وجوود اسوتراتيجية 

به الإشوارة عمل وخطط للتنمية لد  الجماعات الترابية، ووجود عنصر بشري مؤهول كموا سو

إلى ذل ، لتأمين نجا  هذه الآليات
174

، لأنه لا يمكن الحديث عن نجا  آلية التعواون والشوراكة 

بوووين الجماعوووات ومختلوووف الفووواعلين والمتووودخلين مووون جماعوووات ترابيوووة ومؤسسوووات عموميوووة 

وخواص دون الحرص على تأهيل الموارد البشرية ووضع خطط قابلة للتنزيل والتحقوه علوى 

 .أرل الواقع

" مون تحديود تودخل الجماعوات، الترابيوةليوة "مجموعوات الجماعوات آوبالتالي سوتمكن 

والمجلوس الإقليموين ومجلوس الجهوة فوي إطوار مونم التنسويه التوام تفاديوا لهودر الطاقوات الماديووة 

دات، كمووا سووتتي  هووذه الآليووة والبشوورية فووي اتجوواه تغطيووة الخصوواص وترشوويد صوورف الاعتمووا
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 .223.24من القانون التنظيمي للجماعات رقم  112المادة  - 
174

، "المداخل البديلة لحل أزمة الإمكان المالي للجماعات الترابية  اتفاقيات التعاون والشراكة نموذجا"، مجلة إضاءات في مهتدي بوزكري - - 

 .255، مرجع سابه، الصفحة www.idaat.netالدراسات القانونية 
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طار لجميع التدخلات علوى أسواو معوايير متفوه عليهوا، كموا تمتواز المجموعوة بكونهوا لوضع إ

الموارد وتحقيه مردودية أفضل.وعاء لتوحيد الرؤ  وضمان تعبئة 
175
  

وهووذا مووا تؤكووده تقووارير ودراسووات المديريووة العامووة للجماعووات الترابيووة أن مجموعووة 

مون مجموعوة مون الإشوكالات الاقتصوادية تساهم في التخفيف الجماعات الترابية كآلية للتعاون 

 والاجتماعية من خلال 

 سد العجز الحاصل في التجهيزات الأساسية؛ -

كبيوورة وتقنيووة عاليووة الاسووتثمار فووي المشوواريع الكبوور  التووي تتطلووب إمكانيووات ماليووة  -

 رية متطورة؛وإجراءات تأطي

تاليةلجة نقائص التقاطيع الترابية المتمعا -
176
. 

 للحد من ظاهرة الاعتداء الماديالمطلب الثاني: التدابير البعدية 

لمحاصوورة ظوواهرة الاعتووداء المووادي علووى الملكيووة العقاريووة والحوود موون أثارهووا السوولبية 

ني والقضوائي لابود مون وجوود آليوات للحود المالية منها والاقتصادية خاصوة تهديود الأمون القوانو

حصل وترتب  عنه أحكوام قضوائية فلابود مون العمول علوى  منها، فما ذام أن الاعتداء المادي قد

 هبة ومكانة القضاء الإداري كضامن للحقوق والحريات.تنفيذ تل  الأحكام في إطار احترام 

المووادي غالبووا مووا يتوافووه مووع عوودم  عتووداءومووا دام أن الإدارة وهووي بصوودد الإ كمووا أنووه

تخصيصووها لأيووة اعتمووادات ماليووة موون أجوول اقتنوواء العقووارات اللازمووة، حيووث تفضوول الجماعووة 

المعنية بتنفيذ الأحكام معالجة الأمور إلوى حوين صودور أحكوام نهائيوة وتنفيوذها فوي إطوار الشوه 

وارتفواع المبوالغ المحكووم المتعله لتنفيذ الأحكام القضائية. وفي ظل ارتفاع الأحكوام القضوائية 

بهووا لمواجهووة الجماعووات الترابيووة، تجوود الجماعووة نفسووها عوواجزة عوون تنفيووذ مجموووع الأحكووام 

 الصادرة في حقها.

معالجووة الأموور بعوود وقوووع توودابير لوفووي ظوول كوول هووذه الإشووكالات ومحاولووة منووا اقتوورا  

لمحكووم بهوا، وضوعف ، وفوي ظول توراكم الأحكوام القضوائية وارتفواع المبوالغ االاعتداء الموادي
                                                           

175
، 1122، السنة 6سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد -نونيةعبد الله أوبي، " التعاون والشراكة كآلية للتنمية الترابية"، منشورات مجلة العلوم القا - 

 .22الصفحة 
176

 .23، الصفحة 1122دليل التعاون والشراكة للجماعات المحلية، الصادر بتاريخ يناير  - 
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الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، يمكن للعديود مون الجماعوات الترابيوة أن توظوف 

 الباقي استخلاصه للاستفاء هذه الديون العالقة بدمة الجماعات 

أن العديد مون الجماعوات الترابيوة تعورف بفوائض ليس هذا فقط بل أيضا )فقرة أولى(،  

ة( بغض النظر عن كل النقاشات التي تتور في هذا الإطوار مون أن ظواهرة الميزانية )فقرة ثاني

فائض الميزانية هي نتاج لعدم وجود تودبير نواجع وفعوال، فإنهوا تووفر للجماعوة المعنيوة بوالأمر 

مبالغ مهمة يمكن أن توظفها في تنفيذ الأحكام القضوائية الناتجوة عون دعواو  الاعتوداء الموادي 

 لمحاصرة الظاهرة.

 فقرة الأول : برمجة الباقي استخلاصه لتنفيذ الاحكام القضائيةال

بر الباقي استخلاصه مون الإشوكاليات الحقيقيوة التوي تواجههوا الجماعوات بوالمغرب، تيع

، وإذا كانو  الجماعوات الترابيوة فوتو  الفرصوة فوي ارتفاع حجم تل  المبوالغل  بالنظر إلى ذو

المشووواريع الاسوووتثمارية والبنيوووات والتجهيوووزات تحصووويل تلووو  المبوووالغ لتوظيفهوووا فوووي انجووواز 

الأساسية، فإنه من باب تحصيل حاصل أن يتم برمجتهوا لتنفيوذ الأحكوام القضوائية التوي تعورف 

 ارتفاعا كبيرا.

فالباقي استخلاصه يحتو  على مجموع المبالغ المستحقة للجماعوات الترابيوة وهيئاتهوا 

ب موون الأسووباب، وتوودرج فووي حسووابات فصووول التووي لووم يووتم اسووتيفاؤها فووي وقتهووا المحوودد لسووب

الميزانيوة والحسواب الإداري،
177
سوونة بعود أخوور  كوديون عالقوة فووي ذموة الملووزم، الأمور الووذي  

يجووب أن يبووودل مجهوووودا لاستخلاصوووه كليوووا أو التقلووويص مووون حجموووه، وتعتبووور ظووواهرة البووواقي 

جبايوات المحليوة، ية التي تتعله بدرجة أكبر بعملية تحصيل الالجبائ إحد  الظواهراستخلاصه 

وخاصة تل  المدبرة من طورف الجماعوات المحليوة، حيوث يتوراكم هوذا البواقي استخلاصوه فوي 

                                                           
177

ة تتعله بنتائ  التدبير الحساب الإداري للجماعة هو الحصيلة المالية السنوية الجماعية، أي تل  الوثيقة التي تحتوي على معطيات مالية دقيق - 

تسيير المالي للجماعة خلال سنة واحدة، وتجدر الإشارة إلى أن الحساب الإداري تم حذفه والعمل به كآلية تمكن المجالس الجماعية من مراقبة ال

المتعله بالجماعات، والذي  223.24من القانون التنظيمي  124المالي للآمر بالصرف عن طريه التصوي  بالسلب أو الإيجاب، وذل  حسب المادة 

 ينص على على  "تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعله بالمحاكم المالية.

 تخضع العمليات المالية والمحاسبية للجماعة لتدقيه سنوي تنجزه إما 

 المفتشية العامة للمالية؛ -

 ية؛أو المفتشية العامة لردارة التراب -

 أو بشكل مشتري بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لردارة الترابية؛ -

 بموجب التعديل الذي عرفته القوانين التنظيمية للجماعات 
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كل سنة مؤثرا على مداخيل الجماعة وعلى ميزانيتها وذل  ما يظهر جليا في خانات الميزانيوة 

نتيجووة توووافر مجموعووة موون الأسووباب المسووؤولة بشووكل مباشوور أو غيوور مباشوور الموورتبط بعمليووة 

لتحصيل وفعاليتهاا
178
. 

وكما لا يخفى على الجميع أن ما يعرف بالباقي استخلاصه له أثوار سولبية إذ أن العجوز 

إلوى عودم تحقيقهوا الذي ميزانيات الجماعات الترابية بسبب عودم التحصويل يودفع بهوذه الأخيورة 

المسار  للعديد من المشاريع المقررة من طرفها، كما تؤثر ظاهرة الباقي استخلاصه سلبا على

العام لموازنتها، كما يجعل أيضا الجماعة في وضعية مدينة
179

  . 

وقبل الحديث عن الحديث عن مد  إمكانية برمجة جوزء مون البواقي استخلاصوه لتنفيوذ 

 م الباقي استخلاصه وتحديد أنواعه.الأحكام القضائية، يجب الإشارة قبل ذل  إلى تحديد مفهو

   مفهوم الباقي استخلاصه وأنواعه أولا:

يعتبر الباقي استخلاصه من بين الإشكاليات التوي تعواني منهوا الجماعوات الترابيوة، هوذا 

ويمكوون تعريووف البوواقي استخلاصووه كونووه مجموعووة موون المووداخيل التووي تووم جردهووا موون طوورف 

نة ماليووة وكالووة المووداخيل ولووم يووتم تحصوويلها فووي وقتهووا، حيووث تقوووم الجماعووة قبوول نهايووة كوول سوو

بتوجيه أوامر التحصيل بشأنها إلوى القوابض الجمواعي الوذي يصوب  بمجورد اسوتلامها مسوؤولا 

عن جبايتها
180
. 

داخل مجموعة من العوامل فوي تفواقم ظواهرة ويمكن تفسير ظاهرة الباقي استخلاصه بت

 الباقي استخلاصه منها ما يهم الأجهزة الإداريوة ومنهوا موا يهوم الملوزمين، حيوث علوى مسوتو 

الأجهزة الإدارية هنواي تهموي  لوكالوة الموداخيل والمتمثول فوي عودم تزويودها بوالأطر المؤهلوة 

والكافية للقيوام بعمليوة التحصويل، كموا أن المنتخبوين الجمواعيين بودورهم يسواهمون فوي تضوخم 

مجهوود لتحصويل مسوتحقات الجماعوة بودعو  أنوه الباقي استخلاصه حيث يفضلون عدم بدلهم 

ها، ولكن في حقيقة الأمر يرجع ذل  إلى عودم إثوارة غضوب الملوزمين الوذين ليس المسؤول عن
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، 1122، 5-4وج يونس ملي ، " في الحاجة إلى إصلا  نظام الجبايات الترابية"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزد - 

 .222الصفحة 
179

 .221الصفحة المرجع نفسه، يونس ملي ،  - 

 
180
، اطلع عليه بتاريخ http://droitagadir.blogspot.comيونس أبلاغ، "إشكالية الباقي استخلاصه"، مقال منشور على الموقع الالكتروني  -

 .23 22الساعة ، على 22/22/1112

http://droitagadir.blogspot.com/
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يعتمدون على أصواتهم في الانتخابوات
181

الطورق . كموا أن الملوزمين بودورهم يحواولون بشوتى 

 التملص من أداء هذه الضرائب وإدلائهم بإقرارات ضريبية لا تعكس حجم الضريبة الحقيقي.

 تنقسم إلى صنفين أساسين لاصه فهي أما أنواع الباقي استخ

جردهوا مون وع المبالغ الماليوة التوي توم ممج الباقي استخلاصه لدى القابض الجماعي:

طرف شساعة المداخيل، والتي لم تتمكن من تحصيلها في وقتهوا المحودد لسوبب مون الأسوباب، 

مواعي ل عليها قبل نهاية السنة المالية، توجيه أوامر بالاستخلاص إلوى القوابض الجوالذي فر

الذي يعد مسؤولا عن جبايتها فور استلامها من طرف شسواعة الموداخيل، وهوي مبوالغ يتحمول 

مسؤوليتها إلى حوين استخلاصوها أو إبقائهوا فوي البواقي استخلاصوه، فالبواقي إذن لود  القوابض 

الجماعي لا يشمل الرسوم المدبرة من طورف الآمور بالصورف، والتوي لوم تقوم وكالوة الموداخيل 

في وقتها المحدد، كما أن مسطرة التحصيل الرضائية تبقى بيود وكالوة الموداخيل،  باستخلاصها

مقابل استئثار القابض بالمسطرة الرضائية والجبريوة، وبعود اسوتنفاد المسوطرة الرضوائية دون 

الجماعيووة، وترسوول بعوود ذلوو  أواموور  الحصووول علووى المبووالغ المسووتحقة لفائوودة الإدارة الجبائيووة

، حيوث بالاستخلاص إلوى القوابض الجمواعي الوذي منحوه القوانون المسوطرة الجبريوة للتحصويل

يبقى القابض ملزم بتل  المبالغ والقوائم التي جردها مون طورف الوكالوة الجماعيوة، وفوي حالوة 

الجماعي استرداد تل  المبالغ تدرج ضمن خانة الباقي استخلاصه لد  القابضعدم 
182
.   

 الباقي استخلاصه لدى شسي  المداخيل 

42.16مجموع المبالغ المالية المستحقة لفائودة الجماعوة، والتوي أوكول القوانون رقوم 
183
 

المتعله بالجبايات المحلية مسؤولية تحصيلها إلوى شسويع الموداخيل
184
والتوي لوم يوتم تحصويلها  

داخل السنة المالية
185
 لسبب من الأسباب. 

                                                           
181

بلدية سطات نموذجا"، مقال منشور على الموقع –يونس ملي ، "تحصيل الرسوم المدبرة من طرف الجماعات المحلية  - 

https://www.marocdroit.com 22 25، على الساعة 22/22/1112، اطلع عليه. 
182

جماعة ابن جرير نموذجا"، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون -"إشكالية الباقي استخلاصه لد  الجماعات الترابيةعبد اللطيف أسرار،   - 

 .31، الصفحة 1125/1126العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة القاضي عيال مراك ، السنة الجامعية 
183

 12.11(، المغير والمتمم بالقانون رقم 1112نوفمبر  31) 2412من ذي القعدة  22بتاريخ  2.12.225الصادر بموجب الظهير الشريف رقم  - 

 (.1111ديسمبر  32) 2441جماد  الأولى  26بتاريخ  2.11.22الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
184

أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل  على أنه  "يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية 42.16من القانون  216تنص المادة  - 

 باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية".
185

 ديسمبر". 32على أن  " تبتدأ السنة المالية للجماعات من فات  يناير إلى 253تنص المادة  - 

https://www.marocdroit.com/
https://www.marocdroit.com/
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كما يمكن اعتبارها مبالغ لم يتم جردها إما بسبب التقواعس، أو بسوبب إكراهوات إداريوة 

القابلة للتحصيل والديون غير القابلة للتحصيلمن قبيل عملية تصنيف الديون 
186
. 

 

 ثانيا: برمجة جزء من الباقي استخلاصه لتنفيذ الأحكام القضائية 

كبيوورا أموام العديوود مون الجماعووات،  امموا لا شو  فيووه أن البواقي استخلاصووه يشوكل تحودي

ويضعها أمام صعوبات عديدة لمواجهة آثاره السلبية التوي تقوف عقبوة أموام تنميوة الجماعوة
187
 .

ومون بواب التحصويل الحاصول، يمكون يعرف ارتفاعا كبيورا أن الباقي استخلاصه هذا مع العلم 

القابلوة للاسوتخلاص أن تباشر الجماعة عملية تصفية البواقي استخلاصوه مون كول الوديون غيور 

الناتجة عن تقوادم الودين، أو وفواة الملوزم، والعمول علوى مباشورة مسوطرة تحصويل هوذه المبوالغ 

، بمعنوى أن يوتم الرفوع مون المتراكموة وبرمجة ولوو جوزء منهوا لتنفيوذ الأحكوام القضوائيةالمهمة 

يعلوم الجميوع أن كام القضائية الصادرة ضد الجماعة، لأنوه وكموا الميزانية المرصدة لتنفيذ الأح

عدم تنفيوذ الأحكوام القضوائية الصوادرة لوه أثوار وخيموة علوى الأمون القوانوني والقضوائي، علوى 

 الاستثمار وغيرها من الأثار السلبية.

مووادام أنوووه لووويس هنووواي موووانع قوووانوني يحوووول دون إمكانيوووة برمجوووة جوووزء مووون البووواقي و

المجالس الجماعية علوى مباشورة تحصويل ستخلاصه لتنفيذ الأحكام القضائية، نقتر  أن تعمل ا

الديون المدرجة فيما يعرف بالباقي استخلاصه والعمل على برمجة جوزء منهوا لتنفيوذ الأحكوام 

 القضائية.

وفي تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يشير إلى أن وضوعية البواقي استخلاصوه تعورف 

إلوى  1123لمداخيل برسم سنة ارتفاعا متناميا، حيث بلغ مبلغ الباقي استخلاصه لد  شساعة ا

، برسم نفس بالنسبة للباقي استخلاصه لد  القابض24.251، مقابل مبلغ 11.511
188
. 
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 .32"، مرجع سابه الصفحة جماعة ابن جرير نموذجا-عبد اللطيف أسرار، إشكالية الباقي استخلاصه لد  الجماعات الترابية - 
187

عدد الموصدق شاكر، "إكراهات التمويل المالي الترابي  المساطر المالية والباقي استخلاصه"، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،  - 

 .32، الصفحة 1122خاص بالجماعات الترابية، 
188

الجزء الثاني، الكتاب التاسع، المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، الصفحة، ، 1124تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة  - 

11. 
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انطلاقووا موون هووذه المعطيووات والتووي تختلووف بالنسووبة للعديوود موون الجماعووات حيووث كوول 

الجماعات الترابية  تعرف ارتفاعا كبيرا في المبوالغ غيور المستخلصوة، ومون البواب التحصويل 

ل ومووادام أن عمليووة التحصوويل لووم تباشوور فووي الوقوو  المناسووب، وهومووا قوود يفوووت علووى الحاصوو

الجماعوة فوورص للتنميوة، وحيووث أن الأحكوام الصووادرة فوي حووه العديود موون الجماعوات مرتفعووة 

خصوصا في اطار الاعتداء المادي الذي أصب  كما لو أنه ممارسة مألوفة، يمكن العمول علوى 

نفيذ الأحكام القضائية، اقتناعا بكون أن تنفيذ الجماعة موا بودمتها مبالغ لتبرمجة جزء من هذه ال

  .سينعكس بشكل إيجابي على الجماعة

 الفقرة الثانية: تحويل فائض الميزانية لتنفيذ الأحكام القضائية

، ومهموا فوائض القيموةبتعورف العديود مون الجماعوات الترابيوة موا يسومى كما هو معلووم 

الفووائض نووات  عوون سوووء التوودبير وعوودم برمجووة مشوواريع موون قبوول كووان الأموور سووواء كووان هووذا 

الجماعة، فإنه من الأولى أن يتم العمل على برمجة الفائض وتحويول جوزء منوه لتنفيوذ الأحكوام 

القضائية، لأنه من غير المعقول أن نتحدث على فائض الميزانية لد  الجماعوة وعودد الأحكوام 

 الصادرة في مواجهتها مرتفعا.

ديث على صنفين من الفوائض، الأول يتعله الأمر بفائض الجزء الأول مون ويمكن الح

الميزانية الرئيسية أي جزء التسيير، والثاني يتعلوه الأمور بفوائض الجوزء الثواني مون الميزانيوة 

الرئيسية ويتعله الأمر بميزانية التجهيز
189
. 

يثبو  فووي نجوده يونص علوى أن  " 223.24طبعوا بوالرجوع إلوى القوانون التنظيموي رقووم 

ينوواير موون السوونة المواليووة، المبلووغ النهووائي للمووداخيل  32بيووان تنفيووذ الميزانيووة، فووي أجوول أقصوواه 

المقبوضووة والنفقووات المووأمور بصوورفها والمتعلقووة بوونفس السوونة وتحصوور فيووه النتيجووة العامووة 

 للميزانية.

روط تحدد بمرسوم يتخوذ بواقترا  مون السولطة الحكوميوة المكلفوة بالداخليوة كيفيوات وشو

 النتيجة العامة للميزانية.

                                                           
189

 .25، الصفحة 1122حسن العرفي، المبسط في شر  الميزانية الجماعية، السنة  - 



85 
 

يدرج الفائض في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسوم موداخيل الجوزء الثواني 

تح  عنوان فائض السنة السابقة"
190
. 

موون نفووس القووانون علووى أنووه "يخصووص الفووائض المشووار إليووه فووي  114وتضوويف المووادة 

نفقوات التسويير والتجهيوز. كموا يمكنوه، فوي أعلاه لتغطية الاعتموادات المرحلوة مون  113المادة 

 حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فت  اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز".

انطلاقا من المادتين أعلاه يتض  أن الفائض الوذي تعرفوه ميزانيوة التسويير يوتم إدراجوه 

ليوة، وموادام أن النفقوات المتعلقوة لموافي الجزء الثاني المتعلوه بميزانيوة التجهيوز برسوم السونة ا

بتنفيذ القرارات والأحكام القضوائية الصوادرة ضود الجماعوة تعتبور مون النفقوات الأساسوية التوي 

توودرج فووي نفقووات التسوويير، فووإن قانونووا غيوور ممكوون وحتووى إن كانوو  محاولووة موون قبوول المسووير 

ل العمالووة أو الإقلوويم الجموواعي القيووام بووذل ، فووإن سوولطات المراقبووة الإداريووة الممثلووة فووي عاموو

سوويعترل علووى هووذا الفعوول، وبالتووالي لوون يؤشوور علووى الميزانيووة وسوويطلب قووراءة ثانيووة يكووون 

الهدف منها هو تراجع عن العمل الذي قام  بوه الجماعوة والمتمثول أساسوا فوي برمجوة فوائض 

لتنفيووذ الأحكووام والقوورارات الصووادرة ضوودها، لكوون يجووب البحووث عوون صوويغة معينووة الميزانيووة 

يجوواز هاتووه العمليووة، لوويس بمخالفووة الوونص القووانوني ولكوون علووى الاقوول تماشوويا مووع الأهووداف لإ

الكبوور  للدولووة فووي البنوواء الووديموقراطي لدولووة الحووه والقووانون، لأنووه أحيانووا يجووب أن نتجوواوز  

   التطبيه الحرفي للنص والنظر إلى روحه.

)الأول الاعتووداء  لأنووه بهووذه العمليووة سووتتجنب الجماعووة الوقوووع فووي أكثوور موون خطووأين

المادي لعدم احترام القانون، والثاني إبرام الصفقات العموميوة دون تصوفية الوعواء العقواري(، 

لأنه كما سبه الإشارة هاذين التصرفين سويكلف الجماعوة ماليوا واقتصواديا والأخطور مون ذلو  

ي فإنوه بفعول القيوام هو تهديد الأمن القانوني، باعتبارها الركيزة الأساسية لكل استثمار، وبالتوال

بهذا الفعل والمتمثل أساسا في برمجة جزء من فائض القيموة لتنفيوذ الأحكوام القضوائية سويجنب 

 مخالفة قاعدة دستورية أكثر قوة وأعلى درجة من غيرها من القواعد.الجماعة الوقوع في 
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 .223.24من القانون التنظيمي رقم  113يراجع المادة  - 
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 الفصل الثانيخلاصة 

المادي أصبح  تشكل خطرا محدقا بالحقوق والحريات  عتداءالاة لا ش  أن ظاهر

حاولنا أن وعيا بخطورة هذا التصرف الصادر عن الجماعة، وكذا مالية الجماعات الترابية، 

بعض التدابير التي باتخاذها يمكن أن تساهم في تجنب الجماعة مبالغ  الثاني نتناول في الفصل

، التدابير التي أطلقنا عليها تدابير قبلية وهي وتأتي في مقدمة هذه التدابير، مالية إضافية

تدابير يمكن للجماعة أن تتخذها قبل حدوث فعل الاعتداء من بينها العمل على التكتل ما بين 

الجماعات، من خلال مؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، دون إغفال الجانب 

تحدد من الجماعة على رؤية استراتيجية المتعله بجودة وكفاءة الموارد البشرية وتوفر هذه 

 إنجازها. خلالها الأهداف التي تعزم

وإذا افترضنا وقوع فعل الاعتداء المادي من قبل الجماعة وصدور أحكام قضائية 

تقضي بمبالغ مالية لا سواء في علاقتها مع المعتد  على أملاكهم أو مع المقاولات ومكاتب 

الدراسات التي أبرم  معهم عقود صفقات، فيجب على الأقل أنن تلتزم بتنفيذ الأحكام 

مبالغ تنفيذ تح  دريعة عدم توفر أو عدم كفاية الالاطل وعدم الصادرة في حقها دون التم

المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية، فاحتراما للأحكام القضائية وضمانا للأمن القانوني 

والقضائي، وحماية للمعتد  على أملاكهم وحقوق المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومادام 

ن الجماعات يمكن أن تباشر الجماعات مساطر أن الباقي استخلاصه مرتفعا لد  العديد م

 التحصيل والعمل على برمجة جزء منه لتنفيذ الأحكام القضائية.
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 عامة خاتمة

أصبح  الإدارة وخصوصا الجماعات تعتمد في سبيل القيام بمهامها المرتبطة بإنجاز 

، التي ترجع ملكيتها للأفراد على الأملاي العقارية الاعتداء الماديإلى مختلف المشاريع تلجأ 

وأمام هذا الفعل الذي تقوم به  للاستفادة من الأملاي الخاصة للأفراد،باعتباره وسيلة سهلة 

نجد في مقابل ذل  العديد من الآثار التي تنعكس بشكل سلبي على الجماعة على  الجماعة،

 والاجتماعية. الاقتصاديةمستويات التنمية 

ي إضافة إلى كونها تشكل ضربا للحقوق والحريات، وتهديدا إن دعو  الاعتداء الماد

لدولة الحه والقانون التي يسعى المغرب بنائها، فإنه إلى جانب ذل  تشكل، سببا أخر لتحمل 

الدولة والجماعات مبالغ مالية كان بإمكانها أن تتجاوزها لو كان  تتوفر هذه الجماعة على 

مؤهلة، لتسهر على احترام القانون وحقوق الأفراد رؤية استراتيجية واضحة وموارد بشرية 

لصادرة في مواجهة الجماعات ومصال  الجماعة من جهة ثانية، لأن عدد الأحكام ا ،من جهة

، وهذا طبعا يهدد مصال  الجماعة ويجعلها   الإشارة إلى ذل بشكل مخيف كما سبق ارتفع

و مسلكا آخر لنهب المال العام مدخلا أ كما أن الاعتداء المادي قد يشكل دائما مدينة،

، و إلا بماذا الاعتداءالآمر بالصرف وصاحب العقار موضوع  بتواطؤ من والاستفادة منه

يمكن تفسير عدم تتبع القضايا من قبل الجماعة و الترافع على مصال  الجماعة، وأحيانا لا 

 قوق الطعن في الأحكام الابتدائية؟تقوم بممارسة ح

أصب  لا مجال للممارسات غير المشروعة من قبل الجماعة بالنظر إلى  هعتقد أنأ      

حيث أن الدستور اعتبر التنظيم الجهوي تنظيم لامركزي المكانة التي تحتلها في المغرب، 

يقوم على الجهوية المتقدمة، وكما هو معلوم أن الجماعات هي الجهاز الذي من خلالها سيتم 

أن الجماعة أصبح  الآن فاعل إن لم نقل شري  أساسي إلى  تنزيل الجهوية المتقدمة، بمعنى

جانب الدولة لتحقيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنه تم نقل العديد من الاختصاصات 

والصلاحيات لصال  الجماعات، وأمام التكاليف المرتفعة التي تتحملها الجماعة نتيجة أفعال 

سوء نية، يجعل من صلاحيات الجماعة جامدة  صادرة عن الآمرين بالصرف بحسن نية أو

، وبالتالي كل هذا يقودنا إلى من سيتدخل وممارسة الاختصاصات غير المفعلة وغير مفعلة
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للقيام بتنشيط الدورة الاقتصادية بترابها، وغيرها من الإشكاليات المرتبطة بمد  حقيقة 

 رها من المبادئ الدستورية.استقلال الجماعات وحقيقة وجود التدبير الحر، التفريع وغي

كل هذا يقودنا لمحاولة صياغة بعض المقترحات التي نر  من خلالها احتواء ظاهرة 

 الإعتداء المادي، والحد من آثارها الإقتصادية والمالية 

 مقترحات        

 العمل على تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالاستفادة من الأملاي الخاصة للأفراد؛ -

تجريم دعو  الاعتداء المادي الممارو من قبل الجماعات الترابية لحد هدر المال العوام  -

 ف إلى تحقيه رب  يعود على الرئيس؛إذا تبث أن هذه الممارسة تهد

ربط التأشير على صفقات الجماعات الترابية من قبل الجهة المختصة بضورورة تصوفية  -

 لوعاء العقار ي؛الوضعية القانيونة ل

العمل على تعديل مرسوم الصفقات العمومية موع الأخوذ بعوين الاعتبوار الملكيوة العقاريوة  -

 ؛للأفرادالخاصة 

، ضوورورة توودخل المشوورع بالتنصوويص علووى مقتضوويات تحوودد الشووهادة المخولووة للوورئيس -

ذا لتجنوب الجماعوة تكواليف ماليوة بالنظر لجسامة المهام المنوطة بالجماعات الترابيوة وكو

 ؛ل بالمساطرالجه ناتجة عن

بتوودبير أموولاي الجماعووات  زجريووة فووي حالووة وجووود خروقووات متعلقووةوضووع مقتضوويات  -

 .الترابية

القيووام بوودورات تكوينيووة دوريووة لفائوودة المنتخبووين والأطوور العاملووة بالجماعووات لإطلاعهووم  -

 على المداخيل التي يمكن بمثابة مدخل لتحقيه التنمية الإقتصادية والاجتماعية؛

إلزام رؤسواء الجماعوات بعودم الإقودام علوى فعول دوريات ومناشير تقضي بيجب إصدار  -

حووو  طائلوووة قيوووام المسوووؤوبية الشخصوووية، عوووول الإقتصوووار علوووى الإعتوووداء الموووادي ت

الوودوريات التووي لا تعوود ولا تحصووى حووول تنفيووذ الأحكووام والقوورارات القضووائية الصووادرة 

 ضدها؛

 بخطورة فعل الإعتداء المادي؛ القيام بدورات توعيوية وتحسيسية لصال  الجماعات -
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المادي فعل مألوف من قبل القضاء، وتسمية الأموور  الاعتداءالعمل على عدم جعل فعل  -

بمسمياتها، حيث في حالات كثيرة نجده يوظوف عبوارات النوزع الجبوري للملكيوة عوول 

تسوميته بفعول الغصوب أو الإسوتلاء أو الإعتوداء الموادي، باعتبوار هوذه العبوارات تتماشوى 

 وفعل الجماعة غير المشروع.
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 لائحة المراج 

 والحلول العملية الإشكاليات-العقارية الملكية على المادي عتداءالإ أجعون، أحمد 

 .1125 الأولى الطبعة الرباط الجديدة المعارف مطبعة القضائية

 الطبعة المطبعة، دكر دون القانوني، البحث منهجية في الوجيز المدني، أحميدوش 

 .1125 الثالثة

 الإداري، القووانون فووي المووادي الاعتووداء الغصوب فعوول نظريووة زريووه، خليوول برهوان 

 .1114 الأولى الطبعة دمشه،-القانونية المكتبة

 الاسووتثمار جوودب فووي ودوره القووانوني الاسووتقرار الملكوواوي، إبووراهيم عوودنان بشووار 

 .السنة دكر دون المطبعة، دكر دون الأجنبي،

 1122 السنة الجماعية، الميزانية شر  في المبسط العرفي، حسن. 

 العامة، الإدارة ونشاط تنظيم في مقارنة دراسة  الإداري القانون الجرف، طعيمه 

 .2221 الطبعة الحديثة، القاهرة مكتبة

 ومتطلبات الرقابة واقع بين المحلية الترابية الجماعات مالية بروحو، اللطيف عبد 

 .1122 السنة التنمية،

 في إضاءات سلسلة المغربي، الإداري النشاط في المرجع القريشي، الواحد عبد 

 .1122 السنة ،2 العدد القانونية، الدراسات

  المغربي، القضائي الاجتهاد في العملي المرجع الماسي، زعيم إبراهيمالكتب 

 .  2226 البيضاء، الدار-الجديدة النجا  مطبعة

 1111 الطبعة سطات،– الرشاد مكتبة المغربي، الإداري القانون لحرش، كريم. 

 الجديوودة النجوا  مطبعوة بوالمغرب، الترابيوة الجماعووات ماليوة تودبير لحورش، كوريم-

 .1122 الثالثة الطبعة البيضاء، الدار

 مواقوف وفوي النصوص في قراءة  العامة المنفعة لأجل الملكية نزع كشبور، محمد 

 .1112 الثانية الطبعة البيضاء، الدار الجديدة النجا  مطبعة القضاء،
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 الأمنيووة مطبعووة العقاريووة، الملكيووة وحمايووة الإداري القضوواء التووراب، المصووطفى-

 .1123 الطبعة الرباط،

 الجديوود، الدسووتور مسووتجدات ضوووء علووى المغربووي الإداري التنظوويم بنلملووي ، منيووة 

 وأعموووال مؤلفوووات سلسووولة-والتنميوووة المحليوووة لوووردارة المغربيوووة المجلوووة منشوووورات

 .1126 السنة ،223 العدد جامعية،

 المقالات

 المغربيووة المجلووة ،"الجبائيووة والتحفيووزات العقوواري الاسووتثمار" حضووراني، أحموود 

 .1122 السنة ،5-4 مزدوج عدد الإدارية، والعلوم الإداري للقانون

   للجهووات التنظيمووي القووانون ضوووء علووى اللامركووزي التعوواون" العمرانووي، أديبووة 

 السووونة خووواص، عووودد والإداريوووة، القانونيوووة للدراسوووات المنوووارة مجلوووة ،"222.24

1122. 

   منشوورات ،"الترابيوة التنميوة فوي حقيقوي مكسوب الحكاموة مطلوب" ،بخوشي إلهام 

 .1122 السنة ،4 العدد إدارية، دفاتر سلسلة – قانونية دفاتر مجلة

 الموادي الاغتوداء دعاو  خلال من الملكية لحه القضائية الحماية" ،شقروني أنور  

 الإداري القاضووي الإداريووة، المحوواكم مجلووة ،"بالربوواط الإداريووة الاسووتئناف محكمووة

 خاص، عدد  الخامس العدد العامة المصلحة وتحقيه والحريات الحقوق حماية بين

 .1122 يناير

   للأنظمووة الغربيووة المجلووة ،"الترابيووة للجماعووات العمووومي التوودبير" ،الميوور الحسوون 

 .1111، السنة 14 العدد الخاصة، الأعداد سلسلة-والسياسية القانونية

 للرصوود المغاربيووة المجلووة ،"المشووروعية لمبوودأ الإدارة خضوووع" توووراي، حسوون 

 .1112 السنة ،23 العدد والقضائي، القانوني

 1115 السنة ،22 العدد ،"الإدارة ضد الجبري التنفيذ" البوعيسي، الحسين. 

  تنفيوذ بوين   العمومية الصفقات عن الناشئة والمنازعات الإشكالات" القلعي، حميد 

 والتنميوووة العموميوووة الطلبيوووات" جمووواعي مؤلوووف ،"الصوووفقة وفسوووخ وانتهووواء العقووود
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 عودد القانونيوة، والدراسوات الأبحواث في مسارات مجلة ،"والاجتماعية الاقتصادية

 .1111 السنة خاص، عدد   عشر الرابع

 القوووانون مجلوووة ،"بالمحاسوووبة المسوووؤولية وربوووط الماليوووة الحكاموووة" مووولا ، حميووود 

 .1122 السنة ،41 عدد والأعمال،

   بأراضووي الاسووتثمارات تشووجيع فووي والقضوواء التشووريع دور" الشاوشووي، حميوودة 

 دجنبوور ،1 عوودد والقضووائية، القانونيووة للدراسووات عدالووة مجلووة ،"بووالمغرب الجموووع

1122. 

 علوى لردارة المادي الاعتداء دفع في الإداري القضاء مؤسسة دور" أتاسي، حنان 

 السونة ،24 العودد والقضائي، القانوني للرصد المغربية المجلة ،"الحبسية العقارات

1112. 

 القووانوني الوونص بووين التهيئووة لتصووميم القانونيووة الآثووار" ،الووذين بهوواء محموود الزبوواخ 

 السونة خاص، عدد الثالث، العدد المغربية، المملكة وسيط مجلة ،"القضائي والعمل

1124.  

 منازعوات مجلوة المغربوي، التشوريع فوي الموادي الاعتوداء نظريوة العمرانوي، زهير 

 .1126 ،25 العدد الأعمال،

 العموميووة الصووفقات تنفيووذ أثنوواء المقاولووة علووى الإداريووة الرقابووة" حسووونة، سووعاد"، 

 السوونة ،5 العوودد الإداري، القضوواء فقووه سلسوولة-القانونيووة العلوووم مجلووة منشووورات

1122. 

 المنوارة مجلوة ،"وأفواق واقوع الترابيوة  بالجماعوات الماليوة الحكامة" باعوين، سعيد 

 .1111 السنة خاص، عدد والإدارية، القانونية للدراسات

 المنووارة مجلووة ،"الجديوود العموميووة الصووفقات مرسوووم فووي قووراءة" جيووادي، سوومير 

 .1125 السنة ،21 عدد والإدارية، القانونية للدراسات

 المنوووارة مجلوووة ،"الووودولي اللامركوووزي للتعووواون القوووانوني التنظووويم" جيووواد، سوووميرة 

 .1122 سنة ،12 عدد والإدارية، القانونية للدراسات
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 دراسوة الإداريوة  مواجهوة في الإداري القاضي سلطات محدودية" الذفياني، شايف 

 ،22 العودد والإداريوة، القانونيوة للدراسوات المنوارة مجلة ،"واليمن المغرب مقارنة

 .1122 السنة

  اجتهوادات علوى 1111 لسونة الماليوة قانون من التاسعة المادة تأثير" ياسين، صبا 

 فووي إضوواءات مجلووة منشووورات الإداري، القضوواء فووي دراسووات ،"الإداري القضوواء

 .1111 السنة الأول، العدد مبدعة، منابر سلسلة القانونية، الدراسات

 المووادي الاعتووداء فووي العقاريووة بالعدالووة الإخوولال مظوواهر" أصووبحيي، الوورزاق عبوود 

 القانونيوووة المعوووارف سلسووولة-الحقووووق مجلوووة منشوووورات ،"الوقفيوووة العقوووارات علوووى

 .1122 السنة ،21 العدد والقضائية،

 مشواريع جلوب فوي الأعموال مناخ وتحسين الترابية الجماعات العقابي، الرزاق عبد 

 .السنة ،3 العدد والقضائية، القانونية للدراسات عدالة مجلة الاستثمار،

 مجلوة ،"الترابيوة للتنمية أساسية دعامة اللامركزي  التعاون"  الفيلالي، العالي عبد 

 .1122 السنة ،13 العدد والإدارية، القانونية للدراسات المنارة

 والحلوول الاشوكالات العقاريوة  الملكيوة علوى المادي الاعتداء" فكير، العتاق عبد"، 

 .1121 السنة ،26 العدد الملف، مجلة

 لوردارة المغربية المجلة العقارية، الملكية على الماي الاعتداء رشدي، العزيز عبد 

 .1112 مارو-11 العدد العمومية،

 للأنظمووة المغربيووة المجلووة ،"العووام للمووال التشووريعية الحمايووة" علامووي، الغوواني عبوود 

 .1126 السنة ،21 العدد والسياسية، القانونية

 القانونيوة للدراسوات المنوارة مجلوة ،"والعقواري القوانوني الأمون" بلغمي، الغني عبد 

 .1111 فبراير والتوثيه العقاري بالقانون خاص عدد والادارية،

 العلووم مجلوة منشوورات ،"الترابيوة للتنمية كآلية والشراكة التعاون"  أوبي، الله عبد 

 .1122 السنة ،6 العدد الإداري، القضاء فقه سلسلة-القانونية

 مجلووة ،"القضووائي الأموون وضوورورة القووانوني الأموون مبوودأ" غميجووة، المجيوود عبوود 

 .12 الصفحة ،1112 السنة ،41 العدد القضائي، الملحه
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 الاقتصوادية التنميوة علوى العمومية الصفقات نظام تطور أثر" المسعيد، المولى عبد 

 السوونة ،2 العودد القانونيوة، والدراسووات الأبحواث فوي مسووارات مجلوة ،"ولاجتماعيوة

1122.  

 الإداريووة المنازعووات مسووار فووي والتقاضووي البوو  تقنيووات" القريشووي، الواحوود عبوود 

 الدراسوات في إضاءات مجلة منشورات الإداري، القضاء في دراسات ،"بالمغرب

 .1111 السنة الأول، العدد مبدعة، منابر سلسلة القانونية،

 الاسوتثمار، ومطلوب المعيوار أهميوة بوين العموميوة الصوفقات القريشوي، الواحود عبد 

 السنة. ،24 خاص عدد القانونية، والدراسات الأبحاث في مسارات مجلة

 العموول ضوووء علووى العقاريووة الملكيووة علووى المووادي الاعتووداء" ميوواد، محموود العربووي 

 المحليووة لووردارة المغربيووة المجلووة ،"المملكووة وسوويط مؤسسووة وتوصوويات القضووائي

 .1111 السنة ،252/252 العدد والتنمية،

 العقاريوة الملكيوة حمايوة فوي الإداري الاسوتعجالي القضواء دور" إطوبوان، عزيز"، 

 .1111 أبريل،-فبراير ،22-22 مزدوج عدد محاكمة، مجلة

 22 الصفحة سابه، مرجع ،"الإدارة ضد الجبري التنفيذ"  بنجلون، عصام. 

 مجلووة منشووورات ،"السياسووية النخووب وإشووكالية العمووومي التوودبير" أبركووان، عموواد 

 .1122 ةالسن ،6 العدد الإداري، القضاء فقه سلسلة– القانونية العلوم

 التميوز لضومان أساسوي كمحودد البشوري الرأسومال في الاستثمار" البشتاوي، فتيحة 

 والعلووم الإداري للقوانون المغربيوة المجلوة ،"الترابيوة للجماعوات التنافسوية وتحقيه

  .1122 السنة ،5-4 مزدوج عدد الإدارية،

 منازعات في الإدارة ضد الصادرة القضائية الأحكام تنفيذ" لميسر، الزهراء فطمة 

 ،2 العودد القانونيوة، والدراسوات الأبحواث فوي مسوارات مجلة ،"العمومية الصفقات

  .1122 السنة

 الاسووتثمار حمايوة فوي الوونقض بمحكموة الإداريوة الغرفووة دور" العتواق، عبود فكيور"، 

 ،www.marocdroit.com الالكترونيووة القووانون مغوورب بمجلووة منشووور مقووال

 .42 25 الساعة على ،1112/22/22 الزيارة تاريخ
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 1122 لسوونة المغربووي الدسووتور فووي العقوواري الأموون مظوواهر" الصووام ، فووؤاد"، 

 .1126 السنة ،2 العدد عقارية، دفاتر سلسلة-قانونية دفاتر مجلة منشورات

 المجلووة ،"222.24 للجهووات التنظيمووي القووانون فووي الحكامووة سووؤال" أمريوور، كوووثر 

 .1122 السنة ،5-4 مزدوج عدد المغربية،

 مسوارات مجلوة ،"الشوغل سووق إنعاش في العمومية الصفقات دور"المناوي،  لبنى 

 .1111 سنة عشر، الرابع القانونية، والدراسات الأبحاث في

 الملكيوة علوى الموادي الاعتوداء دعوو  إطوار فوي الاختصاص إشكالية الدياز، لمياء 

 .1122 السنة ،4 العدد المدني، القانون مجلة ،"الخاصة العقارية

 مجلووة جموواعي، مؤلووف ،"العموميووة للصووفقات التنموووي الوودور" أركوووي، مبوواري 

خواص، السونة  عودد عشر، الرابع العدد القانونية، والدراسات الأبحاث في مسارات

1111. 

 العاموة المنفعوة لأجول الملكيوة نوزع موضووع في الخطاب فصل" كراوي الز محمد 

 عودد الأعموال، منازعوات مجلوة ،"المادي الاعتداء ومطرقة المشروعية سندان بين

22، 1126. 

 العاموة المنفعوة لأجول الملكية نزع موضوع في الخطاب فصل" كراوي، الز محمد 

 منازعوووات مجلوووة ،"الموووادي الاعتوووداء ومطرقوووة المسوووطرة مشوووروعية سوووندان بوووين

 .1126 السنة ،22 العدد الأعمال،

 تفعيول وسوبل العمليوة الإشوكالات بوين الترابيوة الجماعوات صوفقات" الشاوي، محمد 

 العوودد الإداريووة، والعلوووم الإداري للقووانون المغربيووة المجلووة ،"الرقابيووة المنظومووة

 .1122 السنة ،3-1 مزدوج

 العموميووة الإدارة مواجهووة فووي الإداريووة الأحكووام تنفيووذ إشووكالية" العلوووي، محموود 

-25 العودد والتنميوة، المحلية لردارة المغربية المجلة ،"كنموذج المحلية الجماعات

 .1121 السنة ،24
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 الموادي والاعتوداء الملكيوة نقول عون بوالتعويض المطالبوة مسطرة" القدوري، محمد 

 المنازعوووات فقوووه سلسووولة-الحقووووق مجلوووة منشوووورات ،"2.22 القوووانون إطوووار فوووي

 .1122 السنة ،2 العدد الإدارية،

 القضوائية الأحكوام تنفيوذ مجوال فوي لوردارة الأوامور توجيوه إشوكالية" الهيني، محمد 

 .1123 السنة ،1 العدد والمستهل ، الاقتصاد مجلة ،"الإدارية

 تشوريعية مقتضويات بسون المغربوي الإداري القضواء منظوموة تعزيز" باهي، محمد 

 والجماعوووات الدولوووة ضووود الصوووادرة القضوووائية والأحكوووام القووورارات بتنفيوووذ خاصووة

 .242 العدد والتنمية، المحلية لردارة المغربية المجلة ،"الترابية

 القانونيووة للدراسووات المنووارة مجلووة ،"والأسووس المبووادئ الحكامووة " بوكطووب، محموود 

 .الصفحة ،1126 السنة ،25 عدد والإدارية،

 الإصووولا  أهوووداف بوووين المحليوووة الجبايوووات منظوموووة إصووولا " شوووكيري، محمووود 

 السنة ،22/22 العدد والتنمية، المحلية لردارة المغربية المجلة ،"الواقع وإكراهات

1112. 

 الإدارة مواجهوووة فوووي الغيووور لووود  والحجوووز التهديديوووة الغراموووة"  قصوووري، محمووود 

 لووردارة المغربيووة المجلووة ضوودها، الصووادرة القضووائية الأحكووام تنفيووذ عوون الممتنعووة

 .1111 السنة أكتوبر،-شتنبر 34 عدد والتنمية

 الوكالوة مجلوة ،"العموميوة الصفقات ومنازعات الإداري القاضي"  قصري، محمد 

 .1122 دجنبر الثاني العدد العمومية، بالصفقات خاص عدد للمملكة، القضائية

 العوام القوانون أشوخاص مواجهوة في القضائية الأحكام تنفيذ آليات قصري، محمد"، 

 .السنة ،26 العدد النقض، محكمة قضاء مجلة

 ضووء فوي العموميوة الطورق إحوداث فوي المجانيوة المسواهمة ''مبودأ محروي، محمد 

 الالكترونيووووة والدراسووووات الأبحوووواث فووووي إضوووواءات مجلووووة التعميوووور"، قووووانون

www.idaat.net، 11 26 الساعة على ،21/22/1112 الزيارة تاريخ. 
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 السياسووات وتجويوود المتقدمووة الجهويووة علووى الإداري اللاتمركووز أثوور" موولا ، محموود 

 أعوداد سلسولة-والسياسوية القانونيوة للأنظموة المغربيوة المجلوة ،"بوالمغرب العمومية

 .1122 السنة ،25 العدد خاصة،

 وزارة بوين بشوراكة علميوة نودوة أشغال والحريات، العدل وزارة المغربية، المملكة 

 1122 ينوواير 2و 6 يووومي بووالمغرب المحووامين هيئووات وجمعيووة والحريووات العوودل

 العاموة، المصلحة وتحقيه والحريات الحقوق حماية بين الإداري القاضي بالرباط،

 1122 يناير – خاص إصدار-الخامس العدد الإدارية، المحاكم مجلة

 الترابيوة للجماعوات الموالي الإمكوان أزموة لحول البديلة المداخل" بوزكري، مهتدي  

 القانونيووة الدراسووات فووي إضوواءات مجلووة ،"نموذجووا والشووراكة التعوواون اتفاقيووات

www.idaat.net، سابه مرجع. 

 الترابيوة  للجماعوات الموالي الإمكوان أزموة لحول البديلة المداخل" بوزكري، مهتدي 

 القانونيووة الدراسووات فووي إضوواءات مجلووة ،"نموذجووا والشووراكة التعوواون اتفاقيووات

www.idaat.net، 1111 السنة الأول، العدد. 

   والبوواقي الماليووة المسوواطر  الترابووي المووالي التمويوول إكراهووات" شوواكر، الموصوودق 

 بالجماعوات خواص عودد والإداريوة، القانونية للدراسات المنارة مجلة ،"استخلاصه

 .1122 السنة الترابية،

 والبوواقي الماليووة المسوواطر  الترابووي المووالي التمويوول إكراهووات" شوواكر، الموصوودق 

 بالجماعوات خواص عودد والإداريوة، القانونية للدراسات المنارة مجلة ،"استخلاصه

 .1122 السنة الترابية،

 الترابيووة  بالجماعووات الارتقوواء فووي ودوره المووالي التوودبير أرده، إليوواو أقنووين، نبيلووة 

 نوووميروو مجلووة المغوورب،( أنجوورة الفحووص إقلوويم) الصووغير القصوور جماعووة حالووة

 .1112 الأول العدد الثاني، المجلد الأكاديمية،

 ومبودأ للجهوات العموميوة الصوفقات إبورام على الإدارية المراقبة أسويه، الدين نور 

 السونة العودد، دكور دون ولدراسات، للأبحاث تكامل مركز منشورات الحر، التدبير

1111. 
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 القانونيووة للدراسووات المنووارة مجلووة ،"البشوورية الموووارد توودبير أزمووة" بيووال، هشووام 

 .1126 السنة ،23 العدد والإدارية،

 الالكترونوي الموقوع علوى منشور مقال ،"استخلاصه الباقي إشكالية" أبلاغ، يونس 

http://droitagadir.blogspot.com، 22/22/1112 بتووووواريخ عليوووووه اطلوووووع، 

 .23 22 الساعة على

 المغربيوة المجلوة ،"الترابيوة الجبايوات نظوام إصولا  إلوى الحاجة في"  ملي ، يونس 

 .1122 السنة ،5-4 مزدوج عدد الإدارية، والعلوم الإداري للقانون

 بلديووة– المحليووة الجماعووات طوورف موون الموودبرة الرسوووم تحصوويل" ملووي ، يووونس 

 الموقووووووووووووع علووووووووووووى منشووووووووووووور مقووووووووووووال ،"نموذجووووووووووووا سووووووووووووطات

https://www.marocdroit.com، السوواعة علووى ،22/22/1112 عليووه اطلووع 

25 22. 
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 والرسائلالأطروحات 

 الأطروحات 

 ومتطلبووات 1122 دسووتور توجهووات بووين بووالمغرب المحليووة التنميووة الوودحماني، أحموود 

 العلووم كليوة العوام، القوانون فوي الودكتوراه لنيول أطروحة ،-حالة دراسة-الجيدة الحكامة

 السوونة فوواو،– الله عبوود بوون محموود سوويدي جامعووة والاجتماعيووة، والإقتصووادية القانونيووة

 .1122/1122 الجامعية

 الودكتوراه لنيول أطروحوة الخواص، القوانون وقواعود الإداري القاضوي المشيشوي، أناو 

 الأول محمود جامعة وجدة، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية الحقوق، في

 .1116-1115 الجامعي الموسم وجدة،

 على-التنمية على وانعكاسه الاستثمار تدبير سياسات في الجهوي البعد" تميم، عادل 

 المال  عبد جامعة العام، القانون في دكتوراه أطروحة ،"-المتقدمة الجهوية ضوء

 الجامعية السنة طنجة،– والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية السعدي،

1125-1126. 

 الرسائل 

-العقارية الملكية على الترابية للجماعات المادي الإعتداء منازعات الله، العاطي سارة •

 القانونية العلوم كلية العام، القانون في الماستر شهادة لنيل رسالة فاو، جماعة

 الجامعية السنة فاو،-الله عبد بن محمد سيدي جامعة والاجتماعية، والإقتصادية

1122/1122. 

 وفه العقارية الملكية حه على الترابية للجماعات المادي الاعتداء" كنتي، البشير 

 كلية الرباط، الخامس محمد جامعة الماستر، شهادة لنيل رسالة ،"القضائي الاجتهاد

 .1125-1124 الجامعية السنة سلا، والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم

 رسالة الحكامة"، ومتطلبات الترابية للجماعات المالي التدبير "نجاعة زنتاري، حمزة 

 والاجتماعية القانونية العلوم كلية الأول، الحسن جامعة العام، القانون في ماستر لنيل

 .1111/1122 الجامعي الموسم سطات، والاقتصادية
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 ابن جماعة-الترابية الجماعات لد  استخلاصه الباقي إشكالية" أسرار، اللطيف عبد 

 القانونية العلوم كلية العام، القانون في الماستر شهادة لنيل رسالة ،"نموذجا جرير

 .1125/1126 الجامعية السنة مراك ، عيال القاضي جامعة والاقتصادية،

 الخاصة، الملكية وحماية التنمية إكراهات بين الحضري التخطيط مزين، فاطمة 

 والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلبة القانون، في الماستر شهادة لنيل رسالة

 .1124-1123 الجامعية السنة الرباط، السويسي الخامس محمد جامعة سلا،

 النظام في القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع إشكالية بوكطب، ميلودة 

 القانونية العلوم كلية العام، القانون في الماستر شهادة لنيل رسالة المغربي،

 الجامعية السنة مراك ، عيال القاضي جامعة والاجتماعية، والاقتصادية

1126/1122. 

  القانونيةالنصوص 

 من 12 في صادر 2.2222 رقم شريف ظهير بموجب الصادر المغربي، الدستور 

 .5264 عدد الرسمية الجريدة ،(1122 يوليوز 12) 2431 شعبان

 2.25.25 رقم الشريف بالظهير المنفذ ،223.24 رقم للجماعات التنظيمي القانون 

 6321 عدد الرسمية الجريدة (،1125 يوليوز 2) 2436 رمضان 11 في الصادر

 (.1125 يوليوز 13) 2436 شوال 6 بتاريخ

 الشريف الظهير بموجب الصادر العينية الحقوق بمدونة المتعله 32.12 رقم القانون 

 (،1122 نوفمبر 11) 2432 الحجة ذي من 15 في الصادر ،2.22.222 رقم

 .5522 الصفحة ،5222 عدد الرسمية الجريدة

 يونيو 22) 2421 الحجة ذي من 25 في صادر 2.21.32 رقم شريف ظهير 

 .بالتعمير المتعله 21.21 رقم القانون بتنفيذ ،(2221

 المحفظة العقارات على المطبه بالتشريع المتعله ظهير 

 شتنبر 12) 2324 رمضان 22 بتاريخ ،2.24.442 رقم قانون بمثابة شريف ظهير 

 .المدنية المسطرة قانون نص على بالمصادقة( 2224
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 الصدر ،2.22.215 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصدر ،21.22 رقم المالية قانون 

 .6232 عدد الرسمية الجريدة ،(1122 ديسمبر 23) 2442 الآخر ربيع 26 في

  القعودة ذي مون 22 بتواريخ 2.12.225 رقوم الشوريف الظهيور بموجوب 42.16القانون 

 .(1112 نوفمبر 31) 2412

 26بتووواريخ  2.11.22 رقوووم الشوووريف الظهيووور بتنفيوووذه الصوووادر 12.11 رقوووم القوووانون 

 (.1111 ديسمبر 32) 2441 الأولى جماد 

 2434 الأولووى جموواد  2 فوي الصووادر ،1.21.342 رقووم العموميوة الصووفقات مرسووم، 

 جمووواد  13 بتووواريخ الصوووادرة 6241 عووودد الرسووومية الجريووودة (،1123 موووارو 11)

 .(1123 أبريل 4) 2434 الأولى

 بالمصووادقة( 1126 موواي 23) 2432 شووعبان 6 فووي صووادر 1.24.324 رقووم مرسوووم 

 الرسومية الجريودة الأشوغال، صوفقات علوى المطبقوة العاموة الإدارية الشروط دفتر على

 .4222 عد

 بسوون( 2262 أبريوول 12) 2322 محوورم 21 بتوواريخ 331.66 رقووم الملكووي المرسوووم 

 العمومية. المحاسبة نظام

 إشووكالية لمعالجووة وزاريووة لجنووة بإحووداث المتعلووه ،25/1122 الحكومووة رئوويس منشووور 

 .العام القانون بأشخاص المتعلقة القضائية الأحكام تنفيذ

 أخرى  تقارير ووثائق

 برسم للحسابات الأعلى المجلس أنشطة حول تقرير للحسابات، الأعلى المجلس تقرير 

 .الأول الجزء ،1122- 11126 سنتي

 المؤرخ والشعب، المل  لثورة 65 الذكر  بمناسبة المل  ألقاه الذي الملكي الخطاب 

 .1122 غش  11 في

 1122 يناير بتاريخ الصادر المحلية، للجماعات والشراكة التعاون دليل. 

 المعلوموووة جمعيوووة منشوووورات الإداريوووة، والمحووواكم الإداريوووة الاسوووتئناف محووواكم دليووول 

 .1112 مارو ،22 العدد للجميع المعلومة سلسلة والقضائية، القانونية
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 النشاط تقرير للملكة، القضائية الوكالة والمالية، الاقتصاد وزارة المغربية، المملكة 

 .1122 لسنة النسوي

 الأحكام والقرارات 

 رقم ملف ،15/12/1121 بتاريخ ،2242 رقم بالرباط الإدارية المحكمة حكم 

2211.12. 

 13/231 عدد الإداري الملف في 1114/21/11 بتاريخ الصادر 226 عدد القرار، 

 الصفحة ،1122 سنة الصادر القضائية، للوكالة السنوي النشاط تقرير ضمن وراد

233. 

 الملف في ،1121 فبراير 22 بتاريخ الصادر البيضاء بالدار الإدارية المحكمة حكم 

 .12/23/1112 عدد

 عدد الإداري الملف في ،226/1115 عدد الملف في بفاو، الإدارية المحكمة حكم 

 .1115 دجنبر 24 بتاريخ الصادر ،26/1115

 محمد ورثة ضد للمملكة القضائي الوكيل ،22/16/1112 بتاريخ 2123 عدد قرار 

 الترابية والجماعات الدولة مسؤولية الأعرج، محمد عليه عله إبراهيم، بن أحمد بن

 الحلية، والتنمية لردارة المغربية المجلة المغربي، الإداري القضاء تطبيقات في

 .116 الصفحة ،1123 الأولى الطبعة ،22عدد جامعية، مؤلفات سلسلة

 24/21/1112 بتاريخ الصادر 223 عدد النقض محكمة قرار. 

 عدد ملف ،14/13/1112 بتاريخ 324 عدد ،( النقض محكمة) الأعلى المجلس قرار 

16/2251، 16/2261. 

 22/14/1111 بتاريخ الصادر 224 عدد النقض محكمة قرار. 

 عدد الملف في الإدارية الغرفة ،( حاليا النقض محكمة) الأعلى المجلس قرار 

 القاضي. إدريس لسيدي البلدي المجلس ضد نورالدين سمة قضية في 2122/26
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 العامة للطريه المجاورون  "بأن القول إلى ذهب  التي بوجدة الإدارية المحكمة حكم 

 الفصل من الثانية الفقرة لأحكم طبقا وتوسعتها إحداثها في مجانا بالمساهمة ملزمون

 ."التعمير قانون من 32

 233/4/1/1112 عدد الإداري الملف في ،121 عدد الأعلى المجلس قرار. 

 عن الصادر. 52/1122/12 عدد الملف في ،13/12/1122 بتاريخ 52 رقم أمر 

 .بوجدة الإدارية المحكمة

 بتاريخ ،33/2212/1125 رقم ملف ،212 استعجالي أمر الرباط، الإدارية المحكمة 

21/12/1125. 

 عدد الملف في ،25/14/1112 بتاريخ 53 رقم أمر بفاو، الإدارية المحكمة 

32/1112/2. 

 1112/23/324 رقم ملف البيضاء بالدار الإدارية المحكمة حكم. 

 عد ملف ،24/14/1121 بتاريخ 112/1121 عدد حكم بأكادير، الإدارية المحكمة 

 .22/1116 رقم

 في 1122 أبريل 21 بتاريخ 321 عدد تح  حكم في بفاو الإدارية المحكمة حكم 

  .322/2221/1126 رقم الملف

 1122 بتاريخ 26 عدد النقض محكمة قرار. 

 12/14/1122 بتاريخ 122 عدد النقض محكمة قرار. 

 عودد إداري ملوف ،13/14/1124 بتواريخ الصوادر 422/2 عودد الونقض محكموة قرار 

1662/2/4/1123. 

 فووي ن1112 موواي 23 بتوواريخ الصووادر 312 عوودد الأعلووى المجلووس عوون صووادر قوورار 

 .1112/1/4/224 عدد الإداري الملف

 عودد الإداري الملف في 1121/12/16 بتاريخ الصادر 21 عدد الأعلى المجلس قرار 

1112/1/4/312. 

   - الملووف فووي بفوواو الإداريووة المحكمووة عوون صووادر 22/1123 رقووم اسووتعجالي أموور 

  .14/14/1123 بتاريخ 26/2/1123 عدد الإداري
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 02.......................... القانوني الأمن عل  وأثرها القضائية الأحكام تنفيذ: الأول المطلب

 02.............الترابية الجماعات مواجهة في القضائية الأحكام تنفيذ مسطرة: الأول  الفقرة

 02..................................................القضائية الأحكام لتنفيذ الإدارية المسطرة: أولا

 12............................................... القضائية الأحكام لتنفيذ القضائية المسطرة: ثانيا

 12...........................................................2020أ: قبل صدور قانون المالية لسنة 

 14..........................................................2020 لسنة المالية قانون صدور بعد: ب

 10...........................................................والقضائي القانوني الأمن: الثانية الفقرة

 11.............. إنجازها المراد المشاري  عل  الاستعجالي القضاء تدخل أثر: الثاني المطلب

 14........................وأثارها الاستعجالي القضاء قبل من المتخذة إجراءات: الأول  الفقرة

 11..................................................... العامة للمنشقة القضاء حماية: الثانية الفقرة

 42...................................................................................الأول الفصل خلاصة

 40......................................... المادي الاعتداء مخاطر مواجهة تدابير: الثاني الفصل

 41...............................المادي الاعتداء ظاهرة من للحد القبلية التدابير: الأول المبحث

 41............الجماعات بين التعاون آلية وتكريس الأهداف تحديد عل  العمل: الأول المطلب

 41................الموارد وضعد الحكامة غياب استراتيجية رؤية وجود عدم: الأول  الفقرة

 41............................................................. واضحة استراتيجية رؤية غياب: أولا

 41..........................................................................البشرية الموارد تقهيل: ثانيا

 12......................................................الجماعات بين التعاون أشكال: الثانية الفقرة

 12............................................................ الجماعات بين التعاون مؤسسات: أولا

 11.................................................................الترابية الجماعات مجموعات: ثانيا
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 10..............................المادي الاعتداء ظاهرة من للحد البعدية التدابير: الثاني المطلب

 12..............................القضائية الاحكام فيذلتن استخلاصه الباقي برمجة: الأول  الفقرة

 12........................................................... وأنواعه استخلاصه الباقي مفهوم: أولا

 11............................ القضائية الأحكام لتنفيذ استخلاصه الباقي من جزء برمجة: ثانيا

 11................................القضائية الأحكام لتنفيذ الميزانية فائض تحويل: الثانية الفقرة

 14خاتمة.....................................................................................................

 22لائحة المراج ...........................................................................................

 201.................................الفهرس ...............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


